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       مقدمة  -     أولا  
  ،     ٢٠٠١                                                                                  اعتمــدت لجنــة القــانون الــدولي في دورتهــا الثالثــة والخمــسين، المعقــودة عــام      -   ١

    ٨٣ /  ٥٦           القـرار    وفي  .                                                                                مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـا            
                 المـشار إليهـا     (                                              ، أحاطت الجمعية العامـة علمـا بـالمواد              ٢٠٠١       ديسمبر   /              كانون الأول    ١٢       المؤرخ  

                                                             ، الــتي جــاء نــصها مرفقــا بــذلك القــرار وعرضــتها علــى  )                                            أدنــاه بــالمواد المتعلقــة بمــسؤولية الــدول
        بـشأنها                                                                                       أنظار الحكومات دون الحكم مسبقا على مسألة اعتمادها أو اتخاذ إجراء مناسـب آخـر            

    .       مستقبلا
ــرار       -   ٢ ــة في القـ ــة العامـ ــب الجمعيـ ــى طلـ ــاء علـ ــؤرخ   ٣٥ /  ٥٩                                                           وبنـ ــانون الأول ٢           المـ    /               كـ

                                                                                           ، أعد الأمين العام مجموعـة مـن قـرارات المحـاكم الدوليـة وغيرهـا مـن الهيئـات،                        ٢٠٠٤      ديسمبر
ــدول     (                                                     الــتي تــشير إلى المــواد المتعلقــة بمــسؤولية ال

 

ــة في عــام     .  )١                                                   وأعــد الأمــين العــام مجموعــة ثاني
   /               كـــانون الأول ٦           المـــؤرخ   ٦١ /  ٦٢                                                             ، بنـــاء علـــى طلـــب الجمعيـــة العامـــة في القـــرار          ٢٠١٠

 (    ٢٠٠٧     يسمبر د
 

٢( .   
ــة العامــة      ٢٠١٠        ديــسمبر  /              كــانون الأول ٦          المــؤرخ   ١٩ /  ٦٥            وفي القــرار   -   ٣                             ، أقــرت الجمعي

                                                                                                     بأهمية المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، وأيدت عرضـها مـرة أخـرى علـى الحكومـات دون الحكـم                   
                        وطلبت الجمعية العامـة      .                                                               مسألة اعتمادها أو اتخاذ إجراء مناسب آخر بشأنها مستقبلا                   مسبقا على 

                                                                                                 إلى الأمين العام أن يستكمل مجموعة القرارات الصادرة عن المحاكم الدولية بأنواعها وعن غيرهـا               
                                                                                                      مــن الهيئــات، الــتي تــرد فيهــا إشــارة إلى المــواد، وأن يــدعو الحكومــات إلى تقــديم معلومــات عــن   

    .                                                                   تها في هذا الشأن، وأن يقدم ذلك قبل بدء دورتها الثامنة والستين بوقت كاف     ممارسا
                            ، دعـــا الأمـــين العـــام       ٢٠١١        مـــارس  /      آذار  ١٠                                       وبموجـــب مـــذكرة شـــفوية مؤرخـــة      -   ٤

                                 ، معلومـات بـشأن القـرارات           ٢٠١٣         فبرايـر    /       شباط  ١                                        الحكومات إلى أن تقدم، في موعد أقصاه        
                                                             المحاكم الدولية وغيرهـا مـن الهيئـات، مـن أجـل إدراج                                                      التي تشير إلى تلك المواد، والتي أصدرتها        
   /                 كــانون الثــاني  ١٩                                وبموجــب مــذكرة شــفوية مؤرخــة   .                                     تلــك المعلومــات في مجموعــة مــستكملة

   .                           ، كرر الأمين العام هذه الدعوة    ٢٠١٢      يناير 
              ُ                                                   قضية إضافية أُشـير في القـرارات الـصادرة بـشأنها خـلال                ٥٦                         وتضم هذه المجموعة تحليل       -   ٥

ــن   ــرة م ــباط ١               الفت ــر  /        ش  (    ٢٠١٠        فبراي
 

ــاني   ٣١     إلى  )٣ ــانون الث ــاير  /                  ك ــة      ٢٠١٣        ين ــواد المتعلق                         إلى الم
__________ 

  .Add.1    و Corr.1    و A/62/62  :     انظر   )١ (  

  .A/65/76  :     انظر   )٢ (  

  .                                 ولم يكن مدرجا في المجموعتين السابقتين    ٢٠١٠                                        أدرج في هذه المجموعة قرار واحد صدر قبل عام    )٣ (  
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                                                                              ووردت تلك الإشارات في قرارات أصدرتها محكمـة العـدل الدوليـة؛ والمحكمـة                .               بمسؤولية الدول 
                                                                                                الدولية لقانون البحار؛ وهيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية؛ ومحاكم التحكيم الدولية؛     

         ومنظمــة   )      غــات (                                                                                 رقــة المنــشأة في إطــار الاتفــاق العــام بــشأن التعريفــات الجمركيــة والتجــارة     والأف
                                                                                                      التجــارة العالميــة؛ واللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنــسان؛ ومحكمــة العــدل التابعــة للاتحــاد الأوروبي؛  

   .                                                               والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؛ ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان
ّ                                                           ه المجموعة، التي تكمّل المجموعتين الـسابقتين الـصادرتين عـن الأمانـة العامـة،                 وتورد هذ   -   ٦                 

                                                                                                       مقتطفات ذات صلة من القرارات في إطار كل مادة من المواد التي تـشير إليهـا المحـاكم الدوليـة                    
        وتظهـر    .                                                                                                 أو غيرها من الهيئات، باتبـاع هيكـل المـواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول وترتيبـها الرقمـي              

                                ونظـرا لعـدد هـذه القـرارات       .                                                   سب تسلسلها الزمني في إطـار كـل مـادة علـى حـدة                 القرارات ح 
         ُ                                                                                       وطولهـا، لم تُـدرج في المجموعـة إلا مقتطفــات القـرارات الـتي تــشير إلى المـواد المتعلقـة بمــسؤولية        

   .                                                       الدول، مشفوعة بوصف موجز للسياق الذي وردت فيه تلك الإشارة
                                                        ا بـالمواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول باعتبارهـا                                      ُ                 وتضم المجموعة المقتطفات الـتي احـتُج فيه ـ         -   ٧

                              ُ                                 ّ                                        أساسا للقرار، أو في الحـالات الـتي أُشـير فيهـا إلى تلـك المـواد باعتبارهـا تبـيّن القـانون الـساري             
                                                                      ولا تشمل المجموعة المـستندات الـتي قدمتـها الأطـراف الـتي تحـتج                 .                            المنظم للمسألة موضع النظر   

   .                                    آراء القضاة الملحقة بقرار من القرارات                                 بالمواد المتعلقة بمسؤولية الدول، ولا 
  

                                                                          مقتطفات من القرارات التي تشير إلى المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عـن              -       ثانيا  
                         الأفعال غير المشروعة دوليا

  
              تعليقات عامة    

  
   )                                                  في إطار اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (              اللجنة المخصصة     

              ضــد جمهوريــة   Sempra Energy International            صة في قــضية                       خلــصت اللجنــة المخصــ  -   ٨
                                                                                             إلى أن قواعــد القــانون الــدولي العــرفي الــواردة في المــواد لا تتمتــع بالــضرورة بمكانــة            الأرجنــتين

 (             القواعد الآمرة
 

٤( .   

__________ 
 ICSID, Case No. ARB/02/16, Decision on the Argentine Republic’s Request for Annulment of the   :      انظـر    )٤ (  

Award, 29 June 2010, para.202)   ”   عـن            بالتنـازل                                 ف في معاهـدة اسـتثمار ثنائيـة                      لا تلـزم الأطـرا                   القاعـدة الآمـرة       
              انظــر أيــضا    ).  “                                      الــشروط الــتي تتفــق عليهــا الأطــراف             أيــا كانــت           الــضرورة                      عــبر الــتحجج بحالــة      دفاع     الــ          إمكانيــة 

  .       أدناه  ٢٥      المادة
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                            فريق منظمة التجارة العالمية    
              يـق المكلـف                                                                                        كجزء من تحليـل الاتفـاق بـشأن الإعانـات والتـدابير التعويـضية، نظـر الفر                  -   ٩

                                                                       الرســوم الدائمــة لمكافحــة الإغــراق والرســوم التعويــضية المفروضــة ‐                     الولايــات المتحــدة        بقــضية
                معترفـا بهـا في    ”  )  ١   : (                                         في ما إذا كانت المواد المتعلقة بمسؤولية الدول                           على منتجات صينية معينة     

                 ات فيمـا بـين                                                                                                     منظمة التجارة العالمية بوصـفها مـن قواعـد القـانون الـدولي الـتي تنطبـق في العلاق ـ                  
 (                     بالمنازعة موضع النظر “       ذات صلة ”                        في ما إذا كانت تلك المواد   )  ٢ (    ، و  “             أطراف المنازعة

 

٥( .   
                                                                                     وفيما يتعلق بالسؤال الأول، أشار الفريق إلى أن في رأيه، لم تكـن الإشـارات المرجعيـة           -    ١٠

                 ثابــة توجيهــات     إلا بم ”                                                                              إلى المــواد في المنازعــات الــسابقة المعروضــة علــى منظمــة التجــارة العالميــة 
                                       ِ                                                         مفاهيميــة لتكميــل أو تأكيــد التحلــيلات المــستنِدة إلى المعــنى العــادي للاتفاقــات المــشمولة ذات 

                     وبالإضــافة إلى ذلــك،   .  )٦  ( “                                                                  الــصلة وإلى ســياقها وموضــوعها والغــرض منــها، لا للحلــول محلــها
            يع المـواد                                                             بينت فيها الأفرقة وهيئة الاسـتئناف بوضـوح أن مـشار           ”                                أشار الفريق إلى القضايا التي      

                                                             لا أساس للزعم بـأن هيئـة الاسـتئناف والأفرقـة بـصفة              ”                         ، وخلص بالتالي إلى أن       “        ِ   ليست ملزِمة 
                                                                                         عامة ترى أن مشاريع المواد يجب أن تؤخذ في الاعتبار بوصفها من قواعد القانون الـدولي الـتي        

   . )٧  ( “   ...                                                                   تنطبق في العلاقات فيما بين الأطراف في تفسير اتفاق منظمة التجارة العالمية
                                                      غــير معنيــة بمــضمون الالتزامــات الدوليــة الأساســية،  ”                                  ولاحــظ الفريــق أيــضا أن المــواد   -    ١١

                                                                                                     ولكنها بالأحرى معنية بتحديد ما إذا كانت الدولة مسؤولة أو غـير مـسؤولة عـن عمـل معـين                    
                               وخلــص الفريــق إلى أن المــواد    .  )٨  ( “                                                              يمكــن أن يــشكل إخــلالا جــسيما بــالتزام مــن هــذا القبيــل  

                                                                         د القانون الدولي ذات الصلة التي تنطبق علـى العلاقـات بـين الطـرفين، بحيـث          قواع ”          ليست من   
               مـن اتفاقيـة     )  ج   ) ( ٣   (  ٣١                                                                مراعاتهـا إلى جانـب الـسياق بـالمعنى الـوارد في المـادة                 ]       للفريق [       ينبغي  
   . )٩  ( “ ]    ١٩٦٩                     لقانون المعاهدات لعام  [      فيينا 

  
   )                       غرفة منازعات قاع البحار (                            المحكمة الدولية لقانون البحار     

                        مـسؤوليات والتزامـات                                                                             وفي الفتوى الـتي أصـدرتها غرفـة منازعـات قـاع البحـار بـشأن                   -   ٢ ١
                             ، أشـارت الغرفـة، علـى                                                                                  الدول المزكية للأشخاص والكيانـات فيمـا يتعلـق بالأنـشطة في المنطقـة             

__________ 
    .WTO, Report of the Panel, WT/DS379/R, 22 October 2010, para. 8.87  :     انظر   )٥ (  

   .          المرجع نفسه   )٦ (  
  .  ٨٩- ٨               ع نفسه، الفقرة     المرج   )٧ (  

               مـن المـواد     ٥٥                                                                     للاطلاع على المناقشة الـتي جـرت أثنـاء نظـر الفريـق في المـادة                 .   ٩٠- ٨                      المرجع نفسه، الفقرة       )٨ (  
  .       أدناه   ٢٠٣     إلى    ٢٠٠                                                        المتعلقة بمسؤولية الدول بشأن مبدأ التخصيص، انظر الحواشي من 

  .  ٩١- ٨                   المرجع نفسه، الفقرة    )٩ (  
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  َ                                    عدمَ وفاء الدولة المزكيـة بالتزاماتهـا    ”                                                       النحو الذي تؤكده المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، إلى أن    
                                                                                                    لا يسفر عن ضرر مادي يقع تحت طائلـة القـانون العـرفي، الـذي لا يجعـل الـضرر شـرطا                           الذي

   . )١٠  ( “                     من شروط مسؤولية الدول
  

                                             هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية    
                                                                                                     في تقرير هيئـة الاسـتئناف التابعـة لمنظمـة التجـارة العالميـة الـذي استعرضـت فيـه تقريـر                   -    ١٣

                                                                   الرسـوم الدائمـة لمكافحـة الإغـراق والرسـوم التعويـضية             ‐                 يـات المتحـدة       الولا                    الفريق عن قـضية     
     :               ، ذكرت الهيئة أن )         انظر أعلاه   (                              المفروضة على منتجات صينية معينة

                                                                                           الفريق أساء تفسير دور مواد لجنة القانون الـدولي عنـدما شـرع في تحليـل مـا إذا                        ... ”  
                        اجاته اســتنادا إلى نــص         واســتنت  ]         الفريــق [                                                   كــان مــن شــأن تلــك المــواد أن تبطــل تحليــل    

                                         فالسؤال المطـروح لا يتعلـق بمـا إذا          “  .                                                 الاتفاق بشأن الإعانات والتدابير التعويضية ذاته     
  .                                                                                              كانــت النتــائج الوســيطة لأحــد عناصــر العمليــة التفــسيرية تبطــل نتــائج عنــصر آخــر    

                                  هــي واحــدة مــن عــدة وســائل     )  ج   ) ( ٣   (  ٣١                بمفهــوم المــادة                              وقواعــد القــانون الــدولي 
                   مـن اتفاقيـة       ٣١                                                              ية المشتركة بين أطراف اتفاق معين كمـا تـرد في المـادة                             للتحقق من الن  

   . )١١   ( “ ]                   بشأن قانون المعاهدات [      فيينا 
   :                          ومضت هيئة الاستئناف مشيرة إلى  -    ١٤

                                                                                 تستغرب قول الفريق بأن الأفرقة والهيئة لم تستشهد بمواد لجنة القانون الـدولي               ]    أنها [ ”  
ــل أو    ــة لتكمي ــيلات المــستنِدة إلى المعــنى                                                  إلا بوصــفها توجيهــات مفاهيمي ــد التحل                      ِ                     لتأكي

ــصلة وإلى    ــشمولة ذات ال ــات الم ــادي للاتفاق ــها،                                                   الع                                        ســياقها وموضــوعها والغــرض من
   . )١٢   ( “           للحلول محلها  لا

                                                                                                   وفي حين خلص فريق منظمة التجـارة العالميـة، علـى النحـو المـشار إليـه سـابقا، إلى أن                       -    ١٥
                             ً                        تعلقـة بمـسؤولية الـدول تـشكل بعـضاً مـن قواعـد                                                            الأفرقة وهيئة الاسـتئناف لم تعتـبر أن المـواد الم         

ــادة     ــوارد في الم ــالمعنى ال ــدولي ب ــانون ال ــانون المعاهــدات،      )  ج   ) ( ٣   (  ٣١                                                الق ــا لق ــة فيين                                                مــن اتفاقي
                                                                       الاجتــهادات الــسابقة لمنظمــة التجــارة العالميــة يثبــت أن الأفرقــة                                 لاحظــت هيئــة الاســتئناف أن 

__________ 
    .   .ITLOS, Seabed Disputes Chamber, Advisory Opinion, 1 February 2011, para. 210   :    انظر   )١٠ (  

                   نقـلا عـن تقريـر       (WTO, Report of the Appellate Body, WT/DS379/AB/R, 11 March 2011, para. 312  :       انظـر    )١١ (  
    ).  ٨٤- ٨               أعلاه، الفقرة  ٥               الفريق، الحاشية 

    ).  ٨٧- ٨               أعلاه، الفقرة  ٥           يق، الحاشية                  نقلا عن تقرير الفر   (   ٣١٣                   المرجع نفسه، الفقرة    )١٢ (  
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                                                    ن مـواد لجنـة القـانون الـدولي بمفهـوم المـادة                                               ُ                  وهيئة الاستئناف قد أخذت في الاعتبار مـا ذُكـر م ـ          
   . )١٣   ( “ ) ج   ) ( ٣   (  ٣١
  

                             المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان     
                                                         ، أشـارت المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان إلى المـواد                                 كوطـوف ضـد روسـيا          قضية      في   -  ١٦

ُ                                         مبادئ مدونة وُضعت في القـانون الـدولي الحـديث بخـصوص       ”                                 المتعلقة بمسؤولية الدول بصفتها                  
   . )١٤   ( “                                    ية الدولة عن الأفعال غير المشروعة دوليا     مسؤول

  
            الباب الأول    
                            فعل الدولة غير المشروع دوليا    

  
            الفصل الأول    
            مبادئ عامة    

  
   )                                                  في إطار اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (                     محكمة التحكيم الدولية     

                   ، أشـــارت محكمـــة  ر                           ضـــد جمهوريـــة إكـــوادوBurlington Resources Inc         قـــضية  في   -    ١٧
ــدا للقــول إن      ــبعض  ”                                                                                      التحكــيم بــشكل عــام إلى المــواد المتعلقــة بمــسؤولية الــدول تأيي                إخــلال ال

   . )١٥   ( “                                   بالتزامه يقابله المساس بحق البعض الآخر
   ١      المادة     
                                           مسؤولية الدولة عن أفعالها غير المشروعة دوليا    

  
   )                     سوية منازعات الاستثمار                             في إطار اتفاقية المركز الدولي لت (                     محكمة التحكيم الدولية     

       ضـد  El Paso Energy International Company        قـضية                            أشـارت محكمـة التحكـيم في      -    ١٨
                                                            مــن المــواد المتعلقــة بمــسؤولية الــدول حــين قــررت أن    ٣    و  ١              إلى المــادتين                   جمهوريــة الأرجنــتين

              ها القـانون                                                                                        القانون الرئيسي الذي يسري في هذه الحالة هو معاهدة الاستثمار الثنائية، ويكمل ـ            ”
   . )١٦   ( “                                                الدولي، الذي تشير إليه المعاهدة نفسها في أحكام مختلفة

__________ 
    .   ٣١٣                   المرجع نفسه، الفقرة    )١٣ (  

 ,ECHR, Grand Chamber, Kotov v. Russia, Application no. 54522/00, Judgment, 3 April 2012  :       انظـر    )١٤ (  

para. 30.  

  .ICSID, Case No. ARB/08/5, Decision on Liability, 14 December 2012, para. 214, note 355  :     انظر   )١٥ (  

    .ICSID, Case No. ARB/03/15, Award, 31 October 2011, para. 130  :     انظر   )١٦ (  
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   )                                                  في إطار اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (                     محكمة التحكيم الدولية     
  Swisslion DOO Skopje        قـضية                                                       في قـرار التحكـيم الـذي أصـدرته محكمـة التحكـيم في         -    ١٩

                 مـن المـواد      ٦      و    ١                                   ، أشـارت المحكمـة إلى المـادتين                      ية الـسابقة                                    ضد جمهورية مقـدونيا اليوغوسـلاف     
                      يـستتبع مـسؤوليتها                                       كل فعل غير مشروع تأتيه دولـة       ”                                            المتعلقة بمسؤولية الدول تأييدا للقول إن       

                                                             ويـشمل ذلـك تـصرف أي جهـاز مـن أجهـزة الدولـة،                 .                                         الدولية بموجب القانون الـدولي العـرفي      
    .  )١٧   ( “                     في ذلك السلطة القضائية   بما
  

   )١٨   ( ٢    ادة   الم    
                                  عناصر فعل الدولة غير المشروع دوليا    
                                                                     في إطار اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية وقواعد لجنة الأمـم            (                        محكمة التحكيم الدولية        

   )                            المتحدة للقانون التجاري الدولي
       ضـد  Merrill & Ring Forestry L.P        قـضية                                       أشارت محكمة التحكيم المـشكلة للنظـر في     -    ٢٠

                                                                        ، رغم أنه يـنص علـى أن تحديـد مـا إذا كـان شـرط الـضرر                    ٢                    إلى أن شرح المادة                  حكومة كندا 
ــة في هــذا        ” ــزام الأولي، ولا توجــد قاعــدة عام ــى مــضمون الالت ــر يتوقــف عل                                                                                                  ضــروريا هــو أم

                                                                                   فإن من الواضح تماما في حالـة التـصرف الـذي يقـال أنـه يـشكل خرقـا للمعـايير                ]...  ، [      الصدد
    .  )١٩   ( “                                       الالتزام الأولي لا يمكن فصله عن وجود الضرر                             الطبقة في مجال حماية الاستثمار أن

  
   )                                                  في إطار اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (                     محكمة التحكيم الدولية     

       ضـد  Gustav F W Hamester GmbH & Co KG        قـضية                            أشـارت محكمـة التحكـيم في      -    ٢١
            ، بـل هـي    “                      سب الفعـل إلى الدولـة                                 ليست أساسا قائمـا بذاتـه لن ـ   ”   ٢                 إلى أن المادة                جمهورية غانا 

        يجـب أن   ”         ، الـذي   “                                                      لا تعدو أن تبين عناصر تعريف فعل الدولة غير المشروع دوليا   ”        بالأحرى  
   . )٢٠   ( “                                                             يكون نسبه إلى الدولة ممكنا وأن يشكل خرقا لأحد التزاماتها الدولية 

  

__________ 
  .ICSID, Case No. ARB/09/16, Award, 6 July 2012, para. 261, note 323  :     انظر   )١٧ (  

  . ٤      المادة                            المشار إليها أدناه في إطار Castillo Gonzalez et al. v. Venezuela               انظر أيضا قضية    )١٨ (  

      ُ                                           الــتي يُستــشهد فيهــا بــرأي جــيمس كروفــورد،    (UNCITRAL, Award, 31 March 2010, para. 245  :       انظــر   )١٩ (  
  The International Law Commission’s Articles on State Responsibility, 2002, at 84.(    

    .ICSID, Case No. ARB/07/24, Award, 18 June 2010, para. 173  :     انظر   )٢٠ (  
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   )    لدولي                                              في إطار قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري ا (                     محكمة التحكيم الدائمة     
 Frontier Petroleum      قضية                                               أشارت محكمة التحكيم في قرارها المبرم الذي أصدرته في   -    ٢٢

Services LTD ومـا يرافقهـا مـن شـرح تأييـدا للقـول إن        ٢             إلى المـادة                          ضد الجمهورية التـشيكية                                                 
                                                           في القـانون الـدولي يـشمل عمومـا مـا تقـوم بـه                 ‘       تـدبير  ’                                    ليس هناك أدنى شك في أن مـصطلح          ”

     . )٢١   ( “                              من أعمال وما تغفله على حد سواء       الدولة 
  

   )                       غرفة منازعات قاع البحار (                            المحكمة الدولية لقانون البحار     
                               مــسؤوليات والتزامــات الــدول                                                           أشــارت غرفــة منازعــات قــاع البحــار في فتواهــا بــشأن   -    ٢٣

                                إلى أن أحــد أحكــام اتفاقيــة                                                                    المزكيــة للأشــخاص والكيانــات فيمــا يتعلــق بالأنــشطة في المنطقــة، 
      شـرح                                    الدولي العرفي المشار إليها في                                                                 مم المتحدة لقانون البحار يشكل استثناء لقاعدة القانون         الأ

                                حـتى إذا لم يـنجم أي ضـرر             ...          ُ                              يجـوز أن تُعتـبر الدولـة مـسؤولة         ”                         ، التي تنص على أنـه        ٢       المادة  
     . )٢٢   ( “                                      مادي عن عدم وفائها بالتزاماتها الدولية 

  
   )٢٣   ( ٣      المادة     
               ير مشروع دوليا                     وصف فعل الدولة بأنه غ    
   )                                                  في إطار قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (                     محكمة التحكيم الدائمة     

                                                                                  في القرار المؤقت الذي اتخذته محكمة التحكيم الدائمة بشأن الاختـصاص والمقبوليـة في           -    ٢٤
 (                        ضــد الاتحــاد الروســي Hulley Enterprises Limited        قــضية

  

 Yukos Universal        قــضية   ، و )٢٤

Limited  ــي ــاد الروسـ ــد الاتحـ  (                            ضـ
  

ــضية   ، و )٢٥ ــاد  Veteran Petroleum Limited         قـ ــد الاتحـ                   ضـ
 (        الروســي

  

ــوطني في ســياق        )٢٦ ــانون ال ــدولي والق ــانون ال ــين الق ــة ب ــا في العلاق ــار نظره                                                                                         ، وفي إط
                                                                                                 المعاهدات، قبلت المحكمة رأي الخبير، المقدم مـن جـيمس كروفـورد، الـذي تـضمن إشـارة إلى                   

ــة تــشير إلى انفــصال القــانون الــدولي عــن     ”               لقــول بوجــود           ســندا ل  ٣٢    و  ٣         المــادتين  ــة قوي                                                            قرين
   . )٢٧   ( “             القانون الوطني

__________ 
    .PCA, Final Award, 12 November 2010, para. 223  :     انظر   )٢١ (  

  .   ٢١٠        والفقرة   )  ٢             من شرح المادة   )  ٩ (    ُ                    التي يُستشهد فيها بالفقرة    (   ١٧٨               أعلاه، الفقرة   ١٠            انظر الحاشية    )٢٢ (  

  . ١          طار المادة                     المشار إليها أعلاه في إ  El Paso Energy International Company v. The Argentine Republic  :     انظر   )٢٣ (  

  .PCA, Case No. A A 226, Interim Award on Jurisdiction and Admissibility, 30 November 2009  :     انظر   )٢٤ (  

  .Case No. A A 227, Interim Award on Jurisdiction and Admissibility, 30 November 2009            المرجع نفسه،    )٢٥ (  

  .Case No. A A 228, Interim Award on Jurisdiction and Admissibility, 30 November 2009            المرجع نفسه،    )٢٦ (  

  .   ٣١٦               أعلاه، الفقرة   ٢٦    و   ٢٥    و   ٢٤            انظر الحواشي    )٢٧ (  
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   )                                                  في إطار اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (                     محكمة التحكيم الدولية     
        قـضية                                                                                 استندت اللجنة المخصصة المنشأة للنظر في طلب إلغاء قرار التحكيم الصادر في               -    ٢٥

Helnan international Hotels A/Sلــتخلص إلى أن  ٣             إلى المــادة                                ضــد جمهوريــة مــصر العربيــة                
                                                                   لا يمنـع المحكمـة الدوليـة مـن التوصـل إلى اسـتنتاج آخـر                    ...                                      القرار الصادر عن محكمـة بلديـة       ”

   . )٢٨   ( “                    بتطبيق القانون الدولي
  

   )                                                  في إطار اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (                     محكمة التحكيم الدولية     
   ٣             إلى المـادة                         ضـد جمهوريـة الأرجنـتين     . Total S.A        قـضية                            أشـارت محكمـة التحكـيم في      -    ٢٦

                                                                                    المبدأ العام للقـانون الـدولي العـرفي القائـل إن، لغـرض تحديـد مـسؤولية                  ”                       بصفتها إعادة لصياغة    
                                                                                             الدولة عن ارتكاب فعل غير مشروع دوليا، لا أهمية لوصف فعل بأنه مشروع بموجـب قـانون                 

   . )٢٩   ( “          تلك الدولة
                       محكمة التحكيم الدولية     

                                         المـدعي ضـد الجمهوريـة الـسلوفاكية                                                         أشارت محكمة التحكيم المشكلة للنظـر في قـضية            -    ٢٧
ــادة  ــالجوهر،      ٣           إلى الم ــو كــان ذا صــلة ب ــي، حــتى ل ــدا للقــول إن القــانون المحل ــيس   ”                                                                               تأيي ــه ل               فإن

                       ا إذا كانـت الدولـة                                                                          الذي يسري، ولكنه يشكل ظرفا واقعيا ينبغي مراعاته للتحقق مم ـ           ‘       القانون ’
   . )٣٠   ( “             ّ                                     المضيفة قد أخلّت بواجباتها الدولية أثناء إنفاذ قانونها

  
   )                                                  في إطار اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (                     محكمة التحكيم الدولية     

           وآخـرين  .EDF International S.A        قـضية                                              في القـرار الـذي اتخذتـه محكمـة التحكـيم في        -    ٢٨
                  مــشروعية أفعــال  ”                      تأييــدا للقــول إن  ٣                              ، أشــارت المحكمــة إلى المــادة       نــتين                  ضــد جمهوريــة الأرج

ــادئ         ــب المبــ ــرعيتها بموجــ ــرر شــ ــوطني لا تقــ ــانون الــ ــب القــ ــا بموجــ ــدعى عليهــ ــة المــ                                                                                                               الجهــ
   . )٣١   ( “       الدولية          القانونية

  

__________ 
  .ICSID, Case No. ARB/05/19, Decision of the ad hoc Committee, 14 June 2010, para. 51, note 48  :     انظر   )٢٨ (  

  .ICSID, Case No. ARB/04/1, Decision on Liability, 27 December 2010, para. 40, note 21  :     انظر   )٢٩ (  

  ) ٣٠(   Ad hoc Arbitration, Award, 5 March 2011, para. 197, note 217 (citing ICSID, Compania de Aguas del 

Aconguija S.A. and Vivendi Universal v. The Argentine Republic, Case No. ARB/97/3, Decision on 

Annulment, 3 July 2002, para. 94 and notes (commenting on article 3)).   .   
  .ICSID, Case No. ARB/03/23, Award, 11 June 2012, paras. 906-907  :     انظر   )٣١ (  
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   )                                                  في إطار اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (                     محكمة التحكيم الدولية     
                         ضـد جمهوريـة غواتيمـالا      . Iberdrola Energía S.A        قـضية             التحكـيم في               أشارت محكمـة    -    ٢٩

                                                             شـرعية تـصرف الدولـة بموجـب قانونهـا الـوطني لا تفـضي             ”                           حين وافقـت علـى أن         ٣           إلى المادة   
   . )٣٢   ( “                                               بالضرورة إلى شرعية ذلك التصرف بموجب القانون الدولي

  
             الفصل الثاني    
                      نسب التصرف إلى الدولة    

  
              تعليقات عامة    
                         منظمة التجارة العالمية    فريق    

ــالنظر في     -    ٣٠ ــق المكلــف ب ــضية                                    لاحــظ الفري ــة لوضــع    ‐                       الولايــات المتحــدة       ق                        شــروط معين
                                               الـواردة في المـواد المتعلقـة بمـسؤولية           “                      الأحكـام ذات الـصلة     ”                            التي تبين بلد المنـشأ أن                العلامات  

                        أحـد أعـضاء منظمـة                                                                        الدول تتفق مع الفكرة القائلة أن الأفعال أو الإغفالات الممكن نسبها إلى    
ــة هـــي   ــارة العالميـ ــسلطة     ”                             التجـ ــا الـ ــا فيهـ ــة، بمـ ــزة الدولـ ــالات أجهـ ــال أو إغفـ ــاد، أفعـ                                                                                   في المعتـ

   . )٣٣   ( “         التنفيذية
  

                            المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان    
                                                  ، أشارت المحكمة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان إلى شـرح                       كوطوف ضد روسيا      قضية   في    -    ٣١

 (                                   لصلة بنسب المسؤولية الدولية إلى الدول                               الفصل الثاني في وصف القوانين ذات ا
  

٣٤( .   

__________ 
  .ICSID, Case No. ARB/09/5, Award, 17 August 2012, para. 367, note 354   :    انظر   )٣٢ (  

  .WTO, Reports of the Panel, WT/DS384/R and WT/DS386/R, 18 November 2011, para. 7.16, note 41  :     انظر   )٣٣ (  

   ).                   من  شرح الفصل الثاني  )  ٦ (    ُ                    التي يُستشهد فيها بالفقرة    (  ٣٠               أعلاه، الفقرة   ١٤            انظر الحاشية    )٣٤ (  
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   )٣٥   ( ٤      المادة     
                     تصرفات أجهزة الدولة    
   )                                                  في إطار اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (                     محكمة التحكيم الدولية     

ــر في       -    ٣٢ ــشكلة للنظ ــيم الم ــة التحك ــصت محكم ــوانيس كارداســوبولوس ورون        قــضية                                               خل                                  إي
                                خـلال المرحلـة القـضائية،        ٧                                      أن رغم استناد المحكمة إلى المادة             إلى                         فوخس ضد جمهورية جورجيا   

 (                                       تظل أيضا واجبة التطبيق في هذا الـتراع    ١١      و    ٥      و    ٤            فإن المواد   
  

                         وخلـصت المحكمـة إلى أنـه      .  )٣٦
                  يتعلـق بنـسب أي                                       ي في هذه القضايا التحكيميـة فيمـا                                          لا يمكن أن يكون هناك أي تساؤل حقيق        ”

   . )٣٧   ( “                   إلى الجهة المدعى عليها  ]               انات ذات الصلة    الكي [                        أفعال أو إغفالات من جانب 
  

   )                                                  في إطار اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (                     محكمة التحكيم الدولية     
ــشأة للنظــر في إجــراءات الإبطــال في       -    ٣٣ ــة المخصــصة المن ــضية                                                                      أشــارت اللجن  Helnan        ق

International Hotels A/S  مـن المـواد المتعلقـة بمـسؤولية      ٤   دة           إلى المـا                      ضد جمهورية مصر العربية                                   
    ...                                                                       القـرار الـذي يتخـذه وزيـر حكـومي في نهايـة عمليـة إداريـة               ”  :                        الدول حين خلصت إلى أن    

                                                                                                               قرار تقع المسؤولية عنه دون شـك علـى عـاتق الدولـة بموجـب القـانون الـدولي في حالـة مـا إذا                         
   . )٣٨   ( “                      أخل بالتزاماتها الدولية

  
   )                                             اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار      في إطار (                     محكمة التحكيم الدولية     

     إلى                ضـد أوكرانيـا    Alpha Projektholding GmbH        قـضية                            أشـارت محكمـة التحكـيم في      -    ٣٤
       جهـاز   ”                                  وخلـصت المحكمـة إلى أن تـصرف           .                                     في إطار تحليلها لمـسألة النـسب        ٨      و    ٥      و    ٤       المواد  

                  مــن مــواد لجنــة   )  ١ (   ٤        المــادة                                         يمكــن نــسبه بوضــوح إلى الدولــة بموجــب     ...                       مــن أجهــزة الدولــة 
                           لتخلص إلى أن كـون تـصرف    ٤                                     واستندت المحكمة أيضا إلى شرح المادة        .  )٣٩   ( “              القانون الدولي 

__________ 
 Bosh  و            أدنــاه؛   ٥٦           الحاشــية Gustav F W Hamester GmbH & Co KG v. Republic of Ghana       انظــر    )٣٥ (  

International, Inc. & B & P Ltd. Foreign Investments Enterprise v. Ukraine  أدنـاه؛ و    ٧٥             الحاشـية             White 

Industries Australia Limited v. The Republic of India  أدنـاه ؛ و    ٨٧           الحاشـية              Teinver S.A. et al. v. The 

Argentine Republic أدناه  ٩٩           الحاشية       .   
    ُ           الـتي يُستـشهد       ( ICSID, Case Nos. ARB/05/18 and ARB/07/15, Award, 3 March 2010, para. 274  :     ظـر   ان   )٣٦ (  

   ).  ١١    و  ٥    و  ٤            فيها بالمواد 

    .   ٢٨٠     و   ٢٧٤     تان                 المرجع نفسه، الفقر   )٣٧ (  

  .  ٤٧         ، الحاشية   ٥١               أعلاه، الفقرة   ٢٨            انظر الحاشية    )٣٨ (  

  .ICSID, Case No. ARB/07/16, Award, 8 November 2010, para. 401  :     انظر   )٣٩ (  
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                                                                                         يستند أو لا يستند إلى أسباب تجارية أمر لا أهميـة لـه فيمـا يتعلـق بمـسألة                     ”                    أحد أجهزة الدولة    
   . )٤٠   ( “     النسب

  
   )                            المتحدة للقانون التجاري الدولي                      في إطار قواعد لجنة الأمم  (                     محكمة التحكيم الدولية     

     إلى                                                 سيرغي باوشوك وآخـرين ضـد حكومـة منغوليـا           قضية                         أشارت محكمة التحكيم في       -    ٣٥
           الواجــب  “                                                           مــن قواعــد القــانون الــدولي الناظمــة لمــسألة النــسب    ”           بــصفتها  ٩    و  ٥    و  ٤        المــواد 

           العـــرفي           ُ                                                        وهـــي قواعـــد يُعتـــبر عمومـــا أنهـــا تمثـــل القـــانون الـــدولي ”                                تطبيقهـــا في هـــذه المنازعـــة، 
                     لا تتـضمن تعريفـا      ”                                                             وفي حين لاحظت المحكمة أن المواد المتعلقة بمـسؤولية الـدول              .  )٤١   ( “    الحالي

               الــذي يــبين  ٤              شــرح المــادة                       ، أشــارت المحكمــة إلى )٤٢   ( “                                          لمــا يــشكل جهــازا مــن أجهــزة الدولــة 
 (                 الواردة في المادة “            جهاز الدولة  ”                          الأنشطة المشمولة بالإشارة إلى 

  

٤٣( .   
                           يكتـسي أهميـة خاصـة في        ”   ٥      و    ٤                                              ة أيـضا إلى أن التمييـز بـين المـادتين                        وأشارت المحكم   -    ٣٦

   . )٤٤   ( “                           تحديد المسؤولية المحتملة للدولة
  

                      محكمة التحكيم الدائمة    
 Chevron Corporation & Texaco Petroleum        قــضية                           أشــارت محكمــة التحكــيم في   -    ٣٧

Company  مــن  ”      ّ           ل، وذكّــرت بــأن                                                                  ضــد جمهوريــة إكــوادور إلى المــواد المتعلقــة بمــسؤولية الــدو     
                                                                                                           حيث القانون الدولي، يجوز أن تكـون الدولـة مـسؤولة عـن تـصرف أجهزتهـا، بمـا فيهـا هيئاتهـا                       

     . )٤٥   ( “   ...         القضائية 
  

   )                                                  في إطار قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (                     محكمة التحكيم الدولية     
       هنـاك   ”           إلى أن               لـسلوفاكية                              المدعين ضـد الجمهوريـة ا          قضية                         أشارت محكمة التحكيم في       -    ٣٨

   ٨    و  ٥    و  ٤                                                                                       ثلاثة أسس ممكنـة لنـسب الأفعـال غـير المـشروعة إلى الدولـة، وهـي تـرد في المـواد               
   ٤                          وبعــد النظــر في المــادة    .  )٤٦   ( “   ...                                                                   مــن مــواد لجنــة القــانون الــدولي المتعلقــة بمــسؤولية الــدول    

__________ 
  .   ٤٠٢                   المرجع نفسه، الفقرة    )٤٠ (  

  .  UNCITRAL, Award on Jurisdiction and Liability, 28 April 2011, paras. 576 and 577   :    انظر   )٤١ (  

  .   ٥٨١                   المرجع نفسه، الفقرة    )٤٢ (  

  .   ٥٨٢                   المرجع نفسه، الفقرة    )٤٣ (  

    .   ٥٨٠                   المرجع نفسه، الفقرة    )٤٤ (  

 .PCA, Case No. 2009-23, First Interim Award on Interim Measures, 25 January 2012, para  :       انظـر    )٤٥ (  

[2.10.2.[    
  .UNCITRAL, Final Award, 23 April 2012, paras. 150-151   :    انظر   )٤٦ (  
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ــة أن بعــض       ــررت المحكم ــصلة، ق ــة ذات ال ــسلوفاكي والظــروف الواقعي ــانون ال ــات                                                                                       والق            الكيان
                                                                    ويتحملـون مـسؤولية مـا قـاموا بـه مـن أعمـال بـصفتهم                 ”                                        والأفراد هم في مقام أجهزة الدولـة،        

                                     ،في حـين أنهـا قـررت أن عـددا آخـر       )٤٧   ( “                                   من مواد لجنـة القـانون الـدولي      ٤                      الرسمية وفقا للمادة    
 (               منهم ليسوا كذلك

  

٤٨( .   
  

   )                ون التجاري الدولي                                  في إطار قواعد لجنة الأمم المتحدة للقان (                     محكمة التحكيم الدائمة     
                  ضـــد جمهوريـــة Ulysseas, Inc         قـــضية                                                  اســـتندت محكمـــة التحكـــيم المـــشكلة للنظـــر في   -    ٣٩

                                                                             لتقرر أن بعـض الكيانـات ليـست مـن أجهـزة الدولـة الإكوادوريـة، علـى          ٤            إلى المادة         إكوادور
                                                                                         تنتمي إلى القطـاع العـام الإكـوادوري و تخـضع لنظـام ضـوابط تفرضـه الدولـة                    ”                الرغم من أنها    

   . )٤٩   ( “   ...                                                  را للمصالح العامة التي يؤثر فيها نشاط تلك الكيانات  نظ
  

   )                                                  في إطار اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (                   مة التحكيم الدولية   محك    
 & Occidental Petroleum Corporation         قـــضية                             لاحظـــت محكمـــة التحكـــيم في   -    ٤٠

Occidental Exploration and Production Company     بموجـب   ”     أن                        ضـد جمهوريـة إكـوادور       
ــة أو      ــة مارســت تمييــزا إمــا بقــانون أو قاعــدة تنظيمي                                                                                                           القــانون الــدولي، يمكــن أن يتــبين أن الدول

    ...                                                           ً                   من المواد المتعلقة بمسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـاً             ١- ٤        والمادة  .      مرسوم
   . )٥٠   ( “                    هي التي تنظم هذا الأمر

  
             لحقوق الإنسان                      محكمة البلدان الأمريكية     

           كاســتيو       قــضية                                                                      في الحكــم الــصادر عــن محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنــسان في    -    ٤١
                         تـشكلان جـزءا مـن        ٤      و    ٢                                       ، أشـارت المحكمـة إلى أن المـادتين                                       غونزاليس وآخرين ضد فترويـلا    

   . )٥١   ( “                                           المبدأ الأساسي لقانون المسؤولية الدولية للدولة ”

__________ 
   .   ١٥٢                   المرجع نفسه، الفقرة    )٤٧ (  
  .   ١٦٣    و    ١٥٥                     المرجع نفسه، الفقرتان    )٤٨ (  

  .PCA, Final Award, 12 June 2012, paras.126 and 135   :    انظر   )٤٩ (  

  .ICSID, Case No. ARB/06/11, 5 October 2012, para. 559  :     انظر   )٥٠ (  

    ٥١           ، الحاشـية  Inter-American Court of Human Rights, Judgment, 27 November 2012, para. 110  :       انظـر    )٥١ (  
   ).       ة الدول                         من المواد المتعلقة بمسؤولي ٤    و  ٢    ُ                    التي يُستشهد فيها بالمادتين  (
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                                للمحكمة أن تقرر مـا إذا كانـت    ”              لتخلص إلى أن  ٤    دة                              وأشارت المحكمة أيضا إلى الما      -    ٤٢
ــشروع           ــير م ــلا غ ــشكل فع ــات، ت ــة بالتحقيق ــالأجهزة المكلف ــة، ك ــزة الدول ــال أحــد أجه                                                                                                     أعم

   . )٥٢   ( “   ...      دوليا
  )                                                  في إطار اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (                     محكمة التحكيم الدولية     

ــر في      -    ٤٣ ــشكلة للنظ ــيم الم ــة التحك ــررت محكم ــضية                                              ق ــة    .Electrabel S.A          ق                ضــد جمهوري
                                  ُ                                                  لا خــلاف علــى أن أفعــال البرلمــان الهنغــاري تُنــسب إلى الدولــة الهنغاريــة، وفقــا    ”        أنــه          هنغاريــا

   . )٥٣   ( “   ...                                              لأحكام المادة الرابعة من مواد لجنة القانون الدولي 
  

  )                                                  في إطار اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (                     محكمة التحكيم الدولية 

 Vannessa Ventures                                                     في حيثيات الحكم الذي أصدرته محكمة التحكيم الدولية في قضية  -    ٤٤

Ltd.  إلى        المحكمــة         اســتندت   ،     ٢٠١٣        ينــاير  /                   في كــانون الثــاني                                   ضــد جمهوريــة فترويــلا البوليفاريــة     
      نــزع                                           تــصرف الدولــة، لكــي يرقــى إلى مقــام                 مــن الثابــت أن ”            القــول إن           لتأييــد  ٤              شــرح المــادة 

                       يـصدر عـن متعاقـد                         الـذي يمكـن أن                التـصرف                     يجب أن يتجـاوز                    القانون الدولي،                 الملكية بموجب   
   . )٥٤   ( “    عادي

  
   )٥٥   ( ٥      المادة 

                                                                 تصرفات الأشخاص أو الكيانات التي تمارس بعض اختصاصات السلطة الحكومية 
   )                                                  في إطار اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (                     محكمة التحكيم الدولية 

 Gustav F                                                   الذي أصدرته محكمة التحكيم المـشكلة للنظـر في قـضية                  في حيثيات الحكم   -    ٤٥

W Hamester GmbH & Co KG     لكـي ينـسب    ”                        ، أوضـحت المحكمـة أنـه                        ضـد جمهوريـة غانـا             
__________ 

ــرة     )٥٢ (   ــادة     (  ٩٤           ، الحاشــية    ١٦٠                          المرجــع نفــسه، الفق ــدول   ١- ٤                      اســتنادا إلى الم ــة بمــسؤولية ال ــواد المتعلق   )                                             مــن الم
   ).ُ                    حُذفت الحاشية الداخلية (

 ICSID, Case No. ARB/07/19, Decision on Jurisdiction, Applicable Law and Liability, 30 :      انظــر   )٥٣ (  

November 2012, para. 7.89 .      المحكمـة في المـواد المتعلقـة بمـسؤولية                     لتفاصـيل نظـر                            وللاطـلاع علـى سـرد أوفى                                      
  .       أدناه  ٩٨     إلى   ٩٥      من                                                       الدول ومسألة نسب التصرف بموجب القانون الدولي، انظر الحواشي

      ُ               التي يُستـشهد فيهـا   (  ICSID, Case No. ARB/(AF)/04/6, Award, 16 January 2013, para. 209, note 209  :     انظر   )٥٤ (  
    ). ٤      المادة         من شرح  )  ٦ (        بالفقرة 

 Sergei Paushok et al.  v. The  و            أعـلاه؛   ٣٩           ، الحاشـية  Alpha Projektholding GmbH v. Ukraine              انظـر أيـضا      )٥٥ (  

Government of Mongolia  و            أعـلاه؛   ٤١           ، الحاشـية  White Industries Australia Limited v. The Republic of 

India  و             أدنـاه؛   ٨٧           ، الحاشـية  Teinver S.A. et al. v. The Argentine Republic  و            أدنـاه؛   ٩٩           ، الحاشـية Ioannis 

Kardassopoulos & Ron Fuchs v. The Republic of Georgia أدناه  ٨١                أعلاه، والحاشية   ٣٦         ، الحاشية       .  
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                     المحكمـة إلى المـواد           وأشـارت    . )٥٦   ( “                       صـلة وثيقـة بالدولـة        له                             ما إلى الدولة، يتعين أن تكون      عمل
                                       يكون الـشخص الـذي يقـوم بالتـصرف        ”                               تلك الصلة يمكن أن تنشأ حين                قائلة إن      ٨      و    ٥      و    ٤

                                                 ؛ أو يستخدم الصلاحيات الحكومية المحددة للدولـة        ) ٤       المادة   (                                 جزءا من الهيكل العضوي للدولة      
             تحـت رقابـة       ...                 ؛ أو يتـصرف      ) ٥         المـادة    (                                                         للقيام بذلك التصرف، حتى وإن كـان كيانـا مـستقلا            

        ولاحظـت     . )٥٧   ( “ ) ٨         المـادة    (                                        مـن القطـاع الخـاص أو العـام                كيانا                                الدولة الفعلية، حتى وإن كان      
ــه، بموجــب المــادة   ــه يــتعين اســتيفاء شــرطين تــراكميين     ”  ،  ٥                               المحكمــة أن                                                                 يكــون مــن الواضــح أن

                                                                           أن يكون الكيان مخـولا بـصلاحيات حكوميـة؛ وأن يكـون التـصرف قـد تم مـن            :   هما  ]      للنسب [
   . )٥٨   ( “                          خلال ممارسة الصلاحيات الحكومية

                                                 قـائع ذات الـصلة إلى أنـه وفقـا لأحكـام                                                            وخلصت المحكمة بعـد نظرهـا في القـانون والو           -    ٤٦
       ذكــرت          إلا أنهــا    . )٥٩   ( “                      صات الــسلطة الحكوميــة ا            بعــض اختــص ”                        ، فــإن الكيــان مــارس  ٥        المــادة 

                  فلكـي يمكـن أن         ...                                                         ذلك الاستنتاج لا يحسم في حد ذاتـه مـسألة النـسب                             من الواضح أن       أن ”
           الحكوميـة،   ُ                                                                               يُنسب إلى الدولة تصرف يقوم به كيان مستقل يمارس بعـض اختـصاصات الـسلطة              

                                                                                                    يــتعين إثبــات أن التــصرف المــذكور بعينــه كــان ممارســة لتلــك الــسلطة الحكوميــة ولــيس مجــرد    
                                                   بع هذا النـهج في الاجتـهاد القـضائي الـوطني                 ُّ  وقد اتُّ   .                                        تصرف يمكن أن يقوم به أي كيان تجاري       

   . )٦٠   ( “      والدولي
       ركـزت   ”     مـة             ، فـإن المحك                  المعروضـة عليهـا                       على التصرفات المحددة  ٥            تطبيق المادة     حين   و  -    ٤٧

                تـصرف مثـل أي        قـد   ”                                 ، وقدرت ما إذا كان الكيان المعـني   “     كومية          السلطات الح              على استعمال   
            لا يكفـي أن   و    ...            تنظيميـة            سـلطات                                                         مساهم، أو بصفته كيانا من كيانات الدولة يطبـق           /      متعاقد

                                                                 قـد تم في إطـار التحقيـق العـام لمـصلحة أو رسـالة أو                                                 الصادر عـن الكيـان العـام                      يكون التصرف   
   . )٦١   ( “                                    ُ              لكي يستوفي شروط التصرف الذي يمكن أن يُنسب إلى الدولة       عموما      غرض ما

  ،  ٨                                   عن التحليل الـوارد في المـادة       ٥                                                   وميزت المحكمة أيضا تحليل النسب الوارد في المادة           -    ٤٨
  ،  ]        الكيـان    [      مركـز                       مسألة مستقلة عن      ٨                                         النسب أو عدم النسب الوارد في المادة         ”              مشيرة إلى أن    

__________ 
  .   ١٧٢               أعلاه، الفقرة   ٢٠            انظر الحاشية    )٥٦ (  

  .          المرجع نفسه   )٥٧ (  

  .   ١٧٧     إلى   ٧٥ ١                       المرجع نفسه، الفقرات من    )٥٨ (  

  .   ١٩٢                   المرجع نفسه، الفقرة    )٥٩ (  

  .   ١٩٣                   المرجع نفسه، الفقرة    )٦٠ (  

  .   ٢٨٤    و    ٢٦٦    و    ٢٥٥                   انظر أيضا الفقرات   و .   ٢٠٢                    المرجع نفسه، الفقرة   )٦١ (  
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ــا إ   ي   ولا  ــى م ــت                         عتمــد إلا عل ــد تمــت          الأعمــال          ذا كان ــى   ’             ق ــاء عل ــك                بن ــة أو                  تعليمــات تل             الدول
   . )٦٢   ( “ ‘          تحت رقابتها        منها أو         توجيهات  ب

  
   )                       غرفة منازعات قاع البحار (                            المحكمة الدولية لقانون البحار     

           الـدول              والتزامـات             مـسؤوليات                                                             أوضحت غرفة منازعات قاع البحـار في فتواهـا بـشأن              -    ٤٩
       الأمـم            اتفاقيـة                     أن بعـض قواعـد    ،                      يتعلق بالأنشطة في المنطقة                        للأشخاص والكيانات في ما           المزكية  

           المزكية،                        المتعلقة بمسؤولية الدول  ،                    المتحدة لقانون البحار
                             وبموجـب القـانون الـدولي،        .                                                           تتسق وقواعد القانون الدولي العرفي بشأن هـذه المـسألة          ”  

       المعـني                                                                                       لا تنسب تصرفات الكيانـات الخاصـة مباشـرة إلى الـدول إلا إذا كانـت للكيـان                
                              مـن مـواد لجنـة القـانون      ٥         المـادة    (                   أجهـزة الدولـة                              بصفته جهـازا مـن                    صلاحية التصرف 

         وتعتــبره              ذلك التــصرف    بــ           الدولــة        تعتــرف           أو حيثمــا   )               سؤولية الــدول             المتعلقــة بمــ        الــدولي 
          بمـسؤولية            المتعلقـة                                  من مواد لجنة القانون الـدولي      ١١      المادة (                     صادرا عنها بالذات           تصرفا  
   . )٦٣   ( “ )     الدول

  
                      نظمة التجارة العالمية           التابعة لم      ستئناف       هيئة الا

           الرسـوم  ‐                              الولايـات المتحـدة الأمريكيـة                                            نظرت هيئة الاستئناف، في تقريرها عن قضية     -    ٥٠
              ، في مـسألة                                                                  والرسوم التعويضية المفروضة علـى منتجـات صـينية معينـة                                   الدائمة لمكافحة الإغراق    

                                        لمـواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول هـي                                                               ما إذا كانت قواعد نسب التصرف إلى الدولـة الـواردة في ا     
   . )٦٤   ( “                                                                                                 قواعد ذات صلة مـن قواعـد القـانون الـدولي تنطبـق في العلاقـات فيمـا بـين الأطـراف                      ”

                                           مـن مـواد لجنـة القـانون الـدولي            ٨      و    ٥      و    ٤                            بقدر ما تتعلـق المـواد        ”             ستئناف أنه           هيئة الا       ورأت  
                             لتــدابير التعويــضية، فإنهــا                             الاتفــاق بــشأن الإعانــات وا  ]              أحــد أحكــام [                            بــنفس المــسألة الــواردة في 

                          وأشـارت الهيئـة إلى أن         . )٦٥   ( “ ]                    لقـانون المعاهـدات    [                    اتفاقيـة فيينـا                 ، بمفهـوم     “          ذات صـلة   ”      تكون  
        قواعـد           يحـددان    ”   ،                                                والاتفاق بشأن الإعانات والتدابير التعويـضية       ،                              المواد المتعلقة بمسؤولية الدول   

__________ 
  .   ١٩٨                   المرجع نفسه، الفقرة    )٦٢ (  

  .   ١٨٢               أعلاه، الفقرة   ١٠            انظر الحاشية    )٦٣ (  

                   اتفاقيـة فيينـا             مـن     ) ج   ) ( ٣ (  ٣١        بالمادة      فيها        ُ       التي يُستشهد  (   ا              وما بعده     ٣٠٧                   أعلاه، الفقرات    ١١              انظر الحاشية      )٦٤ (  
   ).               لقانون المعاهدات

  .   ٣٠٨                   المرجع نفسه، الفقرة    )٦٥ (  
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     في   “               فـروق معينـة    ”                     أشـارت إلى وجـود                  رغـم أنهـا        ،   “                                          تتصل بمسألة نـسب التـصرف إلى الدولـة        
 (                                              كل منهما فيما يتعلق بمسألة نسب التصرف إلى الدولة        المتبع في     نهج   ال

  

٦٦( .   
             مــن قواعــد  ”      هــي                                                                              وفيمــا يتعلــق بمــسألة مــا إذا كانــت المــواد المتعلقــة بمــسؤولية الــدول     -    ٥١

                                  ، لاحظـت هيئـة الاسـتئناف أن         “        الطـرفين                   في العلاقات بـين                       الواجبة التطبيق       ...                 القانون الدولي   
               مـن معاهـدة                                                                              لا تتوفر فيها صـفة الإلـزام المـرتبط بالأحكـام الـتي هـي جـزء                     ٨      و    ٥      و    ٤    اد     المو ”

                                                                   القـانون الـدولي العـرفي أو المبـادئ العامـة للقـانون،               ن                      هـذه المـواد ع ـ        تعبر                ولكن بقدر ما      .      دولية
   . )٦٧   ( “                                                فإنها تكون واجبة التطبيق في العلاقات فيما بين الأطراف

                                                    على الرغم مـن وجـود بعـض الفـروق بـين قواعـد          ”    أن                        هيئة الاستئناف أيضا          ذكرت   و  -    ٥٢
                                    علـى النحـو الـوارد في الاتفـاق      “             هيئـة عامـة   ”                            ، فـإن تفـسيرها لعبـارة       “                       نسب التـصرف للدولـة    

   . )٦٨   ( “ ٥                     يتوافق مع جوهر المادة  ”                             ن الإعانات والتدابير التعويضية    بشأ
          الإعانـات           تعلـق ب    الم                             تؤيد تفـسيرها للاتفـاق        ٥                            هيئة الاستئناف بأن المادة           قرار           وفي ضوء     -    ٥٣

       تـؤدي      ...    لا    ]                     الـذي قامـت بـه      [                        لأن نتيجـة التحليـل       ”                       ، ولا تتعارض معـه،               التعويضية          والتدابير  
                     في مـسألة مـدى            البـت     ...                         لـيس مـن الـضروري        ط                                ، أشـارت الهيئـة إلى أنـه          “ ٥       المادة         إقصاء      إلى  

   . )٦٩   ( “                         أحكام القانون الدولي العرفي   عن                             من مواد لجنة القانون الدولي  ٥      المادة      تعبير 
  

                            المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
  ،             ضـد روسـيا    Kotov                                                           أشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في حكمهـا في قـضية           -    ٥٤

ــرح ــادة            إلى شـ ــار  ٥         المـ ــدها             في إطـ ــة              تحديـ ــسؤولية الدوليـ ــسب المـ ــصلة بنـ ــانون ذي الـ    إلى                                                          للقـ
 (      لــدول ا

  

  ،   ات    انــ    الكي          مــا هــي                                                             واقتبــست المحكمــة مقتطفــات مــن الــشرح ذات صــلة بتحديــد    . )٧٠

__________ 
  .   ٣٠٩                   المرجع نفسه، الفقرة    )٦٦ (  

                                                                أدناه للاطلاع على المناقشة المتعلقة بنظر هيئة الاستئناف في             ٢٠٤              انظر الحاشية      .   ٣٠٨                      المرجع نفسه، الفقرة     )٦٧ (  
                      الاتفاق بشأن الإعانات       ...     ها    ّ يجبّ ”                                       من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول        ٨      و    ٥      و    ٤           نت المواد                     مسألة ما إذا كا   

                       مـن مـواد لجنـة         ٥٥                                                        بـشأن نـسب التـصرف للدولـة وفقـا للمـادة                             قاعـدة تخـصيص            بوصـفه                        والتدابير التعويضية   
  .   ٣١٤                    المرجع نفسه، الفقرة   ؛ “             القانون الدولي

  .   ٣١٠                   المرجع نفسه، الفقرة    )٦٨ (  

  .   ٣١١                 رجع نفسه، الفقرة   الم   )٦٩ (  

ــالفقر       ُ                    اللتــان يُستــشهد فيهمــا     (  ٣٢    و   ٣١      تــان                أعــلاه، الفقر  ١٤           الحاشــية  :      انظــر   )٧٠ (               مــن شــرح  )  ٦ (  و   )  ٣ (   تين         ب
   ). ٥      المادة
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                       لأغراض النـسب بموجـب    “ ة     حكومي ”                التي يجب اعتبارها                                  في ذلك الكيانات شبه الحكومية،         بما
 (             القانون الدولي

  

٧١( .   
  

   )                                                  في إطار قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (                     محكمة التحكيم الدولية     
   “             سـلوفاكيا                    المدعون ضد جمهورية   ”                    لة للنظر في قضية                           َّ    لاحظت محكمة التحكيم المشكَّ     -    ٥٥
                         وتـرد هـذه الأسـس في         .                                                                 توجد ثلاثة أسس ممكنة لنسب الأفعال غير المـشروعة إلى الدولـة            ”     أنه  

        وقـررت    .  )٧٢   ( “   ...                                                              من مواد لجنـة القـانون الـدولي المتعلقـة بمـسؤولية الـدول        ٨    و  ٥     و   ٤       المواد  
  ف                                                         أنـــه، اســـتنادا إلى الأدلـــة المقدمـــة، لا يمكـــن وصـــ   ٨    و  ٥                                     المحكمـــة بعـــد نظرهـــا في المـــادتين 

ــا       ــراد بأنه ــدول والأف ــن غــير ال ــات م ــصرفات بعــض الكيان ــسلطة    ”                                                                  ت ــار ممارســة ال                                  تمــت في إط
   . )٧٣   ( “                                                 الحكومية، أو بناء على توجيهات الدولة أو تحت رقابتها

  
   )                                                  في إطار قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (                     محكمة التحكيم الدائمة 

  ف        ّ      أن تـصرّ                               ضـد جمهوريـة إكـوادور      .Ulysseas, Inc                                  قررت محكمة التحكـيم في قـضية          -    ٥٦
              ينـدرج رغـم            يجـوز أن   ”                                 جهزة تابعة للدولة الإكوادورية،           تشكل أ              رغم أنها لا                    بعض الكيانات،   

  ]             ذات الـصلة   [                                                                 من مواد لجنة القانون الدولي ومعاهدة الاستثمار الثنائيـة            ٥                في نطاق المادة         ذلك  
                                       ما يترتب على ذلـك مـن إمكانيـة                               بالسلطة الحكومية مع                          تلك الكيانات مفوضة                    بقدر ما تكون    

ــسب بعــض تــصرفاتها إلى الدولــة، بــشرط أن تكــون                                                قــد تــصرفت بهــذه الــصفة في الحالــة      ’                                                         ن
   . )٧٤   ( “ ‘      المعينة

  
  )                                                  في إطار اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (                     محكمة التحكيم الدولية 

 & Bosh International, Inc. & B                                             في الحكم الذي أصدرته محكمـة التحكـيم في قـضية      -    ٥٧

P Ltd. Foreign Investments Enterpriseفي  ٥                              ، اســتندت المحكمــة إلى المــادة                  ضــد أوكرانيــا    
   .               نسب إلى أوكرانيا       كن أن ي                                     تحليلها لما إذا كان تصرف إحدى الجامعات يم

  
  

__________ 
  .          المرجع نفسه   )٧١ (  

  .   ١٥١    و    ١٥٠         الفقرتان         أعلاه،   ٤٦         الحاشية  :    انظر   )٧٢ (  

  ف    ّ   تـصرّ                               أحـد أجهـزة الدولـة قـد                 بـت أن          إذا ث  ”                          وأضـافت المحكمـة أنـه          ؛     ١٥٩-   ١٥٦              الفقـرات              المرجع نفسه،    )٧٣ (  
  .   ١٦٣        الفقرة            ؛ انظر أيضا  “ ة                             ، فإن تلك التصرفات تنسب للدول ]                كيان من غير الدول [        تحت تأثير 

  . ) ٥         بالمادة     ُ           التي يُستشهد فيها   (   ١٣٥                أعلاه، الفقرة  ٤٩         الحاشية  :    انظر   )٧٤ (  
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        صـلاحية                                وفقـا لقـانون أوكرانيـا            تملك   ”                       ما إذا كانت الجامعة       )  ١ (                 ونظرت المحكمة في      -    ٥٨
                    ف الجامعـة يتـصل        ّ   تـصرّ  ”                  مـا إذا كـان        )  ٢ (      ، و    “                                   عض اختـصاصات الـسلطة الحكوميـة           سة ب    ممار

   . )٧٥   ( “                         بممارسة تلك السلطة الحكومية
ــاني مــن الت    -    ٥٩ ــق بالجانــب الث ــل، اســتندت المحكمــة إلى                                             وفيمــا يتعل ــادة        شــرح                             حلي     في  ٥        الم

           العقـد ذي     [       إبـرام              ف الجامعـة في                                              ّ       المسألة التي ينبغي البت فيها هي ما إذا كان تصرّ       ”           توضيح أن   
                ، أو شـكل مـن    ‘                  الأنـشطة الحكوميـة   ’                                  فهـم أو يوسـم بأنـه شـكل مـن              ُ   يمكن أن يُ        فسخه   و  ]      الصلة

   . )٧٦   ( “ ‘               الأنشطة التجارية ’
                      علـى أسـاس الفقـرة                  لمطالبة مقدمة             تحليلها          في سياق    ٥                                وأشارت المحكمة أيضا إلى المادة        -    ٦٠

                          المحكمـة إلى أن المقـصود              خلـصت    و  .                                 معاهـدة الاسـتثمار الثنائيـة                   الـواردة في                         الشاملة ذات الصلة    
                         أي حالــة يتــصرف فيهــا  ”                                               ، حــسب اســتخدامها في الفقــرة الــشاملة، هــو  “     طــرف ”             مــن عبــارة 

      مـثلا   (                                                       حيثمـا يمكـن أن ينـسب تـصرف الكيانـات إلى الأطـراف         ”       ، أي    “                       الطرف بـصفة الدولـة    
   . )٧٧   ( “     ) ...            سؤولية الدول         المتعلقة بم                            من مواد لجنة القانون الدولي  ٨    و  ٥    و  ٤           بموجب المواد 

  
   )٧٨   ( ٦      المادة 

                                            ِ             تصرفات الأجهزة التي توضع تحت تصرف الدولة من قِبل دولة أخرى 
                            المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

      ٢٠١٢                                                                                أشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنـسان، في الحكـم الـذي أصـدرته في عـام                   -    ٦١
        تعلقــة                  مــن المــواد الم ٨    و  ٦              ، إلى المــادتين                          ضــد مولــدوفا وروســياCatan and Others         في قــضية 

 (                                                       بمسؤولية الدول باعتبارهما من مواد القانون الدولي ذات الصلة
  

٧٩( .   

__________ 
        دراسـة      ُ                   الـتي يُستـشهد فيهـا ب    (  ICSID, Case No. ARB/08/11, Award, 25 October 2012, para. 164  :       انظـر    )٧٥ (  

James Crawford, The International Law Commission’s Articles on State Responsibility: Introduction, 

Text and Commentaries (2002), p. 100.).   
  .   ١٧٦                   المرجع نفسه، الفقرة    )٧٦ (  

                   الموافقــة علــى أن          تــستطيع    لا ”   ا           رضــية أنهــ                                وقــد ذكــرت المحكمــة في ملاحظــة ع   .   ٢٤٦                          المرجــع نفــسه، الفقــرة   )٧٧ (  
                    انظر أيضا الفقـرة    ؛ “                               من مواد لجنة القانون الدولي     ٤       المادة        فهوم      بم  ‘     لدولة                  جهاز من أجهزة ا    ’  ]               الجامعة المعنية  [

  . ٥      المادة         تستشهد ب         إضافية      إحالات            للاطلاع على    ٢٤٨           والفقرة   ١٦٣

                    المـشار إليهـا في   Swisslion DOO Skopje v. The Former Yugoslav Republic of Macedonia                     انظـر أيـضا قـضية       )٧٨ (  
   .      أعلاه ١           إطار المادة 

ــر   )٧٩ (    ,ECHR, Grand Chamber, Applications nos. 43370/04, 8252/05 and 18454/06, Judgment :      انظ

19 October 2012, para. 74.   
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   )                                                  في إطار اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (                     محكمة التحكيم الدولية 
   ٦           إلى المـادة                        ضد جمهوريـة هنغاريـا     .Electrabel S.A                          أشارت محكمة التحكيم في قضية   -    ٦٢

   ٦                      واسـتنادا إلى المـادة      .                                                 المترتب على قرار اتخذته المفوضـية الأوروبيـة                                 في نظرها في الأثر القانوني    
                                                                       في حـين لا يمثـل الاتحـاد الأوروبي دولـة وفقـا لأحكـام القـانون                  ”                       ، قررت المحكمة أنـه            وشرحها

  ،  ]                     المعاهــدة ذات الــصلة [                            اعتبــاره دولــة طرفــا في  ،      ً    قياســاً ،                                        الــدولي، فــإن المحكمــة تــرى أنــه يجــوز
   . )٨٠   ( “                                     ن مواد لجنة القانون الدولي في هذه القضية   م ٦                 لغرض تطبيق المادة 

  
   ٧      المادة 

                                     تجاوز حدود السلطة أو مخالفة التعليمات
   )                                                  في إطار اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (                     محكمة التحكيم الدولية 

 Ioannis Kardassopoulos                                               أشارت محكمة التحكيم في الحكم الذي أصدرته في قـضية    -    ٦٣

& Ron Fuchs     البـت في                خـلال مرحلـة                       كانـت قـد خلـصت،             إلى أنهـا                          ضـد جمهوريـة جورجيـا         
                                                     حتى في الحـالات الـتي يقـوم فيهـا كيـان مخـول               ”   ،        يجيز  ٧           نص المادة              إلى أن   ،       الاختصاص       مسألة  

         التـصرف     ُ         أن يُنـسب             السلطة،       تلك                                                       ممارسة بعض اختصاصات السلطة الحكومية بتجاوز حدود        
             لا تـستطيع                                       المحكمـة إلى أن جمهوريـة جورجيـا                 خلـصت    و   . )٨١   ( “                               المعني، برغم ذلك، إلى الدولـة     

ّ    تصرّفها                            الأثر القانوني المترتب على                 أن تتفادى                                   مـن أساسـه بموجـب قـانون                    بأنه باطل          الدفع      عبر      
 (      جورجيا

  

٨٢( .   
  

                                 محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي
          يـة ضـد                   المفوضـية الأوروب           في قـضية                             في الـرأي الـذي قدمـه                                     أشار المحامي العام كوكـوت        -    ٦٤

            القـول إن             لتأييـد  ٧             إلى المـادة   )European Commission v. Italian Republic   (                  جمهوريـة إيطاليـا  
ــ [                 تــبين أن مــسؤولي      لــو      حــتى  ” ــا، فــإن ذلــك لا يمنــع     ]  ة       الدول ــوا جرمــا جنائي            مــن نــسب                                                  ارتكب

   . )٨٣   ( “      الدولة   إلى         تصرفاتهم 
__________ 

  .  ٧٤- ٦               أعلاه، الفقرة   ٥٣            انظر الحاشية    )٨٠ (  

                       الاختصاص القـضائي،                      الذي بت في مسألة               بالقرار       ُ             التي يُستشهد فيها     (   ٢٧٣       لفقرة           أعلاه، ا    ٣٦              انظر الحاشية      )٨١ (  
   ).   ١٩٠          ، الفقرة    ٢٠٠٧      يوليه  /     تموز ٦

                        الاختــصاص القــضائي،                         الــذي بــت في مــسألة          القرار   بــ    ُ                    الــتي يُستــشهد فيهــا      (   ٢٧٣                           المرجــع نفــسه، الفقــرة      )٨٢ (  
   ).   ١٩١       الفقرة

 Court of Justice of the European Union, Case C-334/08, Opinion of Advocate General Kokott, 15   :       انظـر    )٨٣ (  

April 2010, paras. 29 and 30, and note 11.  
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                            المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
     في      ٢٠١٢                                              قوق الإنسان في الحكم الذي أصدرته في عـام                                   أشارت المحكمة الأوروبية لح     -    ٦٥

ــة مقــدونيا اليوغوســلافية الــسابقة          قــضية  El-Masri v. The Former   (                                                         المــصري ضــد جمهوري

Yugoslav Republic of Macedonia(  مــن المــواد المتعلقــة     ١٦    و   ١٥    و   ١٤    و  ٧             إلى المــواد                           
 (           صلة بالقضية  ال                  القانون الدولي ذات                 بوصفها من أحكام               بمسؤولية الدول 

  

٨٤( .   
  

   )٨٥   ( ٨      المادة 
                                                                   التصرفات التي يتم القيام بها بناء على توجيهات الدولة أو تحت رقابتها 

   )                       غرفة منازعات قاع البحار (                            المحكمة الدولية لقانون البحار 
          الــدول            والتزامــات                                                                     أشــارت غرفــة منازعــات قــاع البحــار في فتواهــا بــشأن مــسؤوليات   -    ٦٦

        القـول               لتأييـد     ٨          المادة                                          ما يتعلق بالأنشطة في المنطقة إلى شرح                           للأشخاص والكيانات في          المزكية  
                                                تحميــل الدولــة مــسؤولية أي انتــهاك يرتكبــه                                                  المحكمــة، رغــم أنهــا لا تعتــبر أن مــن المعقــول   ”   إن 

                             مـن المقنـع الاسـتناد فقـط        أن      عتبر   ت      لا    ،           بنفس القدر  و   ،                                يخضعون لولايتها القضائية فإنها          أشخاص
                                                                    بعدم نسب تصرفات الأشخاص أو الكيانـات الخاصـة إلى الدولـة                                         إلى تطبيق المبدأ الذي يقضي    

   . )٨٦   ( “                   بمقتضى القانون الدولي
  

   )                                                  في إطار قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (                     محكمة التحكيم الدولية 
 White Industries                                                                 أشــارت محكمــة التحكــيم في الحكــم الــذي أصــدرته في قــضية         -    ٦٧

Australia Limited  في إطــار تحليلــها لمــسألة نــسب  ٨    و  ٥    و  ٤           إلى المــواد                 هوريــة الهنــد      ضــد جم                                  
ّ                 المـدعي قـد أصـاب حـين أقـرّ                                 وخلصت المحكمة إلى أن       .                   التصرف إلى الدولة                          بأنـه لا يـستند إلى                         

             مـن أجهـزة           جهـازا    ]    [                               كمـا هـو واضـح بجـلاء، لـيس       ”                       نظرا لأن الكيان المعني   ٥      و    ٤          المادتين
   . )٨٧   ( “ ٥      المادة       بمفهوم                           س اختصاصات السلطة الحكومية         ، ولا يمار ٤      المادة              الدولة بمفهوم 

__________ 
  .ECHR, Grand Chamber, Application No. 39630/09, Judgment, 13 December 2012, para. 97  :     انظر   )٨٤ (  

 Gustav F W        وقــضية            أعـلاه؛   ٣٩         الحاشــية   ، Alpha Projektholding GmbH v. Ukraine         قــضية  :             انظـر أيـضا     )٨٥ (  

Hamester GmbH & Co KG v. Republic of Ghana   وقـضية     ؛  ٥٦                   أعـلاه، الحاشـية        Claimants v. Slovak 

Republic ــة     ؛  ٧٢    و   ٤٦                     أعــلاه، الحاشــيتان                     الدائمــة لمكافحــة             الرســوم -                                       وقــضية الولايــات المتحــدة الأمريكي
ــة                                         والرســوم التعويــضية المفروضــة علــى م          الإغــراق   Bosh       وقــضية   ؛  ٦٤                   ، أعــلاه، الحاشــية                         نتجــات صــينية معين

International, Inc. & B & P Ltd. �Foreign Investments Enterprise v. Ukraine ٧٥               أعلاه، الحاشية  .  

   ). ٨      المادة     شرح    من   )  ١ (        الفقرة ب      ُ           التي يُستشهد فيها   (   ١١٢                أعلاه، الفقرة  ١٠            انظر الحاشية    )٨٦ (  

  .UNCITRAL, Final Award, 30 November 2011, para. 8.1.2  :     انظر   )٨٧ (  
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ــسية         المــسألة                      وقــررت المحكمــة أن   -    ٦٨ ــة                     المتعلقــة بنــسب            الرئي        بموجــب   ،                      التــصرف إلى الدول
                             تؤيـد التوصـل إلى اسـتنتاج                        المـذكورة في الـسجل                    كانـت الوقـائع                        تدور حول مـا إذا      ”   ،   ٨      المادة

          توجيهـات   ب    أو          الهنـد                            نـاء علـى تعليمـات                               تصرف في واقع الأمـر ب         قد    ]       الكيان [                    بشأن ما إذا كان     
   ٨                                                              ولاحظـت المحكمـة أيـضا أن الاختبـار المنـصوص عليـه في المـادة           . )٨٨   ( “                أو تحت رقابتـها      ها    من
                   المــسائل المتعلقــة                    إمكانيــة مراعــاة          يــستبعد  ”   و   ، )٩٠   ( “                       يتــضمن عتبــة مرتفعــة ”   و   ، )٨٩   ( “      صــارم ”

   . )٩١   ( “    اتية                                 بشأن المسائل التشغيلية أو السياس ‘       التشاور ’                   بالهيكل التنظيمي و
                 الــذي حددتــه  “                   الرقابــة الفعليــة ”                                                     وإضــافة إلى ذلــك، أحاطــت المحكمــة علمــا باختبــار    -    ٦٩

                                                                                              محكمة العدل الدولية، وبمناقشة هذا الاختبار في سياق المؤسسات المملوكة للدولة أو الخاضـعة              
    دعي     الم ـ                                                       وقررت المحكمة بناء على ذلك الاختبار أنه يتعين على             . )٩٢   ( ٨       المادة                     لرقابتها، في شرح    

                         الرقابـة بـصورة خاصـة           كـذلك         تمـارس                     العامة على الكيان و             سلطة الرقابة               أن الهند تملك          إثبات   ”
   . )٩٣   ( “                               على التصرفات المحددة موضوع القضية

  
                            المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

      ٢٠١٢                                                                                أشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنـسان، في الحكـم الـذي أصـدرته في عـام                   -    ٧٠
                         مــن المــواد المتعلقــة  ٨    و  ٦              ، إلى المــادتين                          ضــد مولــدوفا وروســياCatan and Others         في قــضية 

 (                                 من مواد القانون الدولي ذات الصلة       بوصفهما              بمسؤولية الدول 
  

٩٤( .  
  

__________ 
  . ٧- ١- ٨  و    ٤- ١- ٨    و  ٣- ١- ٨                     المرجع نفسه، الفقرات   )٨٨ (  

  . ٤- ١- ٨                   المرجع نفسه، الفقرة    )٨٩ (  

  .  ١٠- ١- ٨                   المرجع نفسه، الفقرة    )٩٠ (  

  . ٨- ١- ٨                   المرجع نفسه، الفقرة    )٩١ (  

 International  :               رارات التاليـة     ُ                      التي يُستـشهد فيهـا بـالق      (  ١٥- ١- ٨     إلى   ١١- ١- ٨                       المرجع نفسه، الفقرات من    )٩٢ (  

Court of Justice, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United 

States of America), Judgment, I.C.J. Reports 1986, pp. 62, 65, at paras. 109 and 115; International Court 

of Justice, Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 

(Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 208, at para. 

   ). ٨             من شرح المادة   )  ٦ (  و   )  ٤ (                 ، وكذلك بالفقرتين 400

  .  ١٨- ١- ٨                   المرجع نفسه، الفقرة    )٩٣ (  

  .      أعلاه  ٧٩            انظر الحاشية    )٩٤ (  
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   )                                                  في إطار اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (                     محكمة التحكيم الدولية     
                              القــانون الواجــب التطبيــق                                                          اســتندت محكمــة التحكــيم في قرارهــا بــشأن الاختــصاص و   -    ٧١

                                       إلى المـواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول                        ضد جمهورية هنغاريا  .Electrabel S.A                 والمسؤولية في قضية 
ــة             بوصــفها ــصرف إلى الدول ــصلة بمــسألة نــسب الت ــدولي العــرفي ذي ال ــانون ال ــدوينا للق  (                                                                                       ت

  

٩٥( .   
           إن المبـدأ   ”          لى القـول                        المرفـق بهـا لـتخلص إ            والشرح  ٨                    بدرجة كبيرة إلى المادة           دت المحكمة       واستن

                                                                  أن تـصرفات الأشـخاص أو الكيانـات الخاصـة لا تنـسب إلى                                                  العام بموجب القانون الـدولي هـو      
                                                                       فإن الظروف الوقائعية يمكن أن تنـشئ علاقـة خاصـة بـين الـشخص القـائم                ورغم ذلك          الدولة،  

   . )٩٦   ( “               بالتصرف والدولة
ــرى،                         وأشــارت المحكمــة إلى أنه ــ  -    ٧٢ ــه ب   ”          ا ت                          أوضــح مــا يمكــن مــن                                  علــى النحــو المعــرب عن

             عـن طريـق     ”                                    قيـام دولـة مـا بالتـصرف            أن   ، “ ٨         لمـادة    ل                              لجنـة القـانون الـدولي             شـرح            عبارات في   
                                            ليس في حد ذاتـه شـرطا كافيـا لنـسب                                        لرقابتها ولقدر من نفوذها                                 شركة مملوكة لها أو خاضعة      

                          المحكمـة إلى أنـه يـتعين          خلـصت                  ونتيجـة لـذلك،      . )٩٧   ( “                      تلك الكيانات إلى الدولة    مثل         تصرفات  
                                   تصرف بناء علـى تعليمـات مـن            قد                    موضوع القضية     “            الكيان الخاص  ”                           ليها تقييم ما إذا كان       ع

 (                                             الحكومة الهنغارية أو توجيهات منها أو تحت رقابتها
  

٩٨( .   
  

   )                                                  في إطار اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (                     محكمة التحكيم الدولية 
           البــــت في            بــــشأن     ٢٠١٢        عــــام                                                           أشــــارت محكمــــة التحكــــيم في قرارهــــا الــــصادر في    -    ٧٣

    في  ٨    و  ٥    و  ٤           إلى المـواد                            ضـد جمهوريـة الأرجنـتين   .Teinver S.A., et al                   الاختـصاص في قـضية   
                                                                                                  إطــار نظرهــا في مــسألة مــا إذا كانــت تــصرفات بعــض النقابــات العماليــة تنــسب إلى جمهوريــة  

              كمــة إرجــاء            ، قــررت المح ]       المـدعين  [                                                     ونتيجــة لكثــرة الوقـائع الــتي تــضمنتها ادعــاءات    .          الأرجنـتين 
 (                            النظـر في جـوهر القـضية                                              الحكم في مـسألة النـسب إلى مرحلـة          

  

                               ومـع ذلـك، قبلـت المحكمـة           . )٩٩
                                                                  هي المادة ذات الـصلة بتحليـل تـصرف النقابـات، ولـيس               ٨            بأن المادة    ”                       ادعاء كل من الطرفين     

   . )١٠٠   ( “     ... ٥    و  ٤        المادتان 

__________ 
  .  ٦٠- ٧               أعلاه، الفقرة   ٥٣            انظر الحاشية    )٩٥ (  

  .  ٦٨- ٧    و   ٦٦- ٧    و   ٦٤- ٧    و   ٧١- ٧                    المرجع نفسه، الفقرة   )٩٦ (  

  .  ٩٥- ٧                   المرجع نفسه، الفقرة    )٩٧ (  

  .  ٧١- ٧     إلى   ٦٤- ٧     من                         انظر المرجع نفسه، الفقرات   )٩٨ (  

  .ICSID, Case No. ARB/09/1, 21 December 2012, para. 274  :     انظر   )٩٩ (  

  .   ٢٧٥                   المرجع نفسه، الفقرة   )١٠٠ (
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   ٩      المادة 
                            و في حالة عدم قيامها بمهامها                                                  التصرفات التي يتم القيام بها في غياب السلطات الرسمية أ

   )                                                  في إطار قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (                     محكمة التحكيم الدولية 
   إلى                        ضـد حكومـة منغوليـا      .Sergei Paushok, et al                                  أشـارت محكمـة التحكـيم في قـضية       -    ٧٤

   “       تـــصرف                                                  قواعـــد القـــانون الـــدولي المتعلقـــة بنـــسب ال ”                       باعتبارهـــا تـــشكل  ٩    و  ٥    و  ٤         المـــواد 
   . )١٠١    ( “                                             والتي تعتبر عموما ممثلة للقانون الدولي العرفي الحالي ”                          الواجبة التطبيق على التراع 

  
 (  ١١      المادة 

   

١٠٢(   
                                                 التصرفات التي تعترف بها الدولة وتعتبرها صادرة عنها

   )                       غرفة منازعات قاع البحار (                            المحكمة الدولية لقانون البحار 
           الـدول              والتزامـات                        ا بـشأن مـسؤوليات                                                     أوضحت غرفة منازعات قاع البحـار في فتواه ـ         -    ٧٥

                                                                                            للأشخاص والكيانات في ما يتعلق بالأنـشطة في المنطقـة أن بعـض قواعـد اتفاقيـة الأمـم                        المزكية  
                                          تتـسق مـع قواعـد القـانون الـدولي           ”           المزكيـة،                                   المتعلقـة بمـسؤولية الـدول         ،                        المتحدة لقانون البحـار   

                                 سب تـصرفات الكيانـات الخاصـة                                           بموجـب القـانون الـدولي، لا تن ـ        ف  .                               العرفي بـشأن هـذه المـسألة      
        أجهــزة                      بــصفته جهــازا مــن                                                                    مباشــرة إلى الــدول إلا إذا كانــت للكيــان المعــني صــلاحية التــصرف 

         تعتــرف           أو حيثمــا   )               سؤولية الــدول             المتعلقــة بمــ                                      مــن مــواد لجنــة القــانون الــدولي  ٥        المــادة  (         الدولــة 
          المتعلقـة                نون الـدولي                                  مـن مـواد لجنـة القـا          ١١         المـادة    (                     وتعتبره صادرا عنها                 ذلك التصرف    ب        الدولة  

   . )١٠٣    ( “ )            سؤولية الدول بم

__________ 
  .   ٥٧٦                 أعلاه، الفقرة   ٤١            انظر الحاشية   )١٠١ (

    ٨١    و   ٣٦             ، الحاشـيتان  Ioannis Kardassopoulos and Ron Fuchs v. The Republic of Georgia    :              انظـر أيـضا    )١٠٢ (
   .    أعلاه

  .   ١٨٢               أعلاه، الفقرة   ١٠            انظر الحاشية   )١٠٣ (
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               الفصل الثالث     
                خرق التزام دولي    

  
    ١٣      المادة     
                                              وجوب أن يكون الالتزام الدولي نافذا إزاء الدولة    

  
                    محكمة العدل الدولية    

                            حـصانات الدولـة مـن             قـضية                                                                 أشارت محكمة العدل الدوليـة، في الحكـم الـذي أصـدرته في                -    ٧٦
   ،Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy   ) (                       ألمانيـا ضـد إيطاليـا    (                الولاية القضائية 

          بـالرجوع                                                                تطابق فعـل مـع القـانون الـدولي لا يمكـن تحديـده إلا               ”           لقولها إن          ً   دعماً   ١٣           إلى المادة   
   . )١٠٤    ( “                                    إلى القانون الساري وقت حدوث ذلك الفعل

  
   )                               ز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار                   في إطار اتفاقية المرك (                     محكمة التحكيم الدولية     

ــيم في    -    ٧٧ ــة التحكـ       ضـــد   Railroad Development Corporation         قـــضية                               أشـــارت محكمـ
                                                 لا يمكـن خـرق معاهـدة قبـل دخولهـا حيـز              ”            لقولها إنه          ً   دعماً   ١٣              ، إلى المادة                    جمهورية غواتيمالا 

    .  )١٠٥    ( “   ...       النفاذ
  

 (  ١٤      المادة     
   

١٠٦(   
     دولي                            الامتداد الزمني لخرق الالتزام ال    

  
                                   محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان    

        قـضية                                                                                أشارت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، في الحكـم الـذي أصـدرته في                 -    ٧٨
Gomes Lund et al. (“Guerrrilha do Araguaia”)    دعمـاً لقولهـا     ١٤             ، إلى المـادة                ضـد البرازيـل            ً     

                                                       تد طوال فترة استمرار الفعـل، ممـا يبقيـه غـير                                                         الأفعال ذات الطابع الاستمراري أو الدائم تم       ”    إن  
    .  )١٠٧    ( “                       مطابق للالتزامات الدولية

__________ 
 International Court of Justice, Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece :     نظـر  ا  )١٠٤ (

Intervening), Judgment of 3 February 2012, para. 58.    

  ICSID, Case No. ARB/07/23, Second Decision on Objections to Jurisdiction, 29 June 2012, para. 116  :       انظـر   )١٠٥ (
  . )  ١٣                  ستشهد فيها بالمادة      ُ التي يُ (

   .   ١١٧                أدناه، الحاشية Sergei Paushok et al. v. The Government of Mongolia               انظر أيضا قضية   )١٠٦ (
   .Inter-American Court of Human Rights, Judgment, 24 November 2010, para. 17, note 24  :     انظر  )١٠٧ (
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                                              هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية     
                                     الجماعــات الأوروبيــة وبعــض الــدول   ”                                                أشــارت هيئــة الاســتئناف في تقريرهــا المعنــون    -    ٧٩

          عنــدما   ١٤             ، إلى المــادة  “          ة الكــبيرة                                                       التــدابير المــؤثرة في المتــاجرة في الطــائرات المدني ــ -         الأعــضاء 
       آثـار   ”  ُ                                                                                           خلُصت إلى أن الاتفاق بشأن الإعانات والتـدابير التعويـضية يـنص علـى أن التـسبب في                   

                                وأن الاسـتنتاج المتعلـق بـالأثر         ...                             هو أمر ذو صـلة بالموضـوع        ...                           ضارة بمصالح أعضاء آخرين   
                           تملـت، ولـيس علـى وقـت                         ستـستمر أم أنهـا اك                                                الرجعي سيتوقف على ما إذا كانت تلك الحالـة    

     مـن   ”              ، علـى أن       ١٤                                                 وفي حين وافقت المحكمـة، اسـتنادا إلى المـادة             .  )١٠٨    ( “                 حدوث منح الإعانة  
                الاتفـاق بـشأن    ”                         ، إلا أنهـا أشـارت إلى أن    “                                                      المهم التمييز بين فعل وبين ما يترتب عليه من آثـار        

  ‘        أفعــالا ’    لا                                                                                           الإعانــات والتــدابير التعويــضية يتنــاول، مــع ذلــك، حالــة تــستمر باســتمرار الــزمن، 
   . )١٠٩    ( “    محددة

  
   )                                                  في إطار اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (                     محكمة التحكيم الدولية     

     ضــد   Pac Rim Cayman LLC        قــضية                       ّ                       نظــرت محكمــة التحكــيم، المــشكّلة للنظــر في     -    ٨٠
ــسلفادور  ــة ال ــدولي العــرفي    ”    ، في                      جمهوري         الــتي  “                                                            أوجــه الاخــتلاف الراســخ بموجــب القــانون ال

ــادتين    تم ــا في شـــرح المـ ــرار بهـ ــدة  ”        ، بـــين   ١٥     و  ١٤                                    الإقـ ــرة واحـ        فعـــل    ”   و “                              فعـــل يحـــدث مـ
    ١٤   ُ                                                    وخلُـصت المحكمـة، لـدى نظرهـا في شـرح المـادتين                .  )١١٠    ( “           فعل مركـب     ”    و  “        استمراري

ــتراع    ١٥  و ــة لل  (                                          ، وكــذلك في الظــروف الوقائعي
   

        ينبغــي  ”                                  ، إلى أن الإجــراء المــدعى اتخــاذه   )١١١
    .  )١١٢    ( “   ...                      أحكام القانون الدولي                                 اعتباره فعلا ذا طابع استمراري بموجب

  
                                   محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان    

                                                                                  استــشهدت محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنــسان، في الحكــم الــذي أصــدرته في   -    ٨١
 .Castillo González, et al. v (                                          كاستيو غـونزاليس وآخـرين ضـد فترويـلا         قضية    في     ٢٠١٢    عام 

Venezuela(   ١٤           ، بالمـادة  ) المــسؤولية الدوليـة للدولـة يجـوز أن تنـشأ عــن      ”                 حـين قـضت بـأن      )  ٣                                                   

__________ 
  .WTO, Report of the Appellate Body, WT/DS316/AB/R, 18 May 2011, para. 684  :     انظر  )١٠٨ (

   ).ُ                       حُذفت الاقتباسات الداخلية   (   ٦٨٥                   المرجع نفسه، الفقرة   )١٠٩ (

 ,ICSID, Case No. ARB/09/12, Decision on Respondent’s Jurisdictional Objections, 1 June 2012   :      انظـر   )١١٠ (

paras. 2.65-2.74.   
  .  ٩٣- ٢      إلى  ٦٥- ٢                       المرجع نفسه، الفقرات من   )١١١ (

  .  ٩٤- ٢                   المرجع نفسه، الفقرة   )١١٢ (
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                                                                                                  انتهاكات لحقوق الإنسان يرتكبها أفراد أو ترتكبـها أطـراف ثالثـة، في سـياق التزامـات الدولـة           
   . )١١٣    ( “                                        بكفالة احترام حقوق الإنسان فيما بين الأفراد

  
                            المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان    

      ٢٠١٢                                                     ق الإنـسان، في الحكـم الـذي أصـدرته في عـام                                         أشارت المحكمة الأوروبية لحقو     -    ٨٢
 El-Masri v. The Former (                                                          المـصري ضـد جمهوريـة مقـدونيا اليوغوسـلافية الـسابقة             قـضية   في 

Yugoslav Republic of Macedonia(  ــواد ــة     ١٦     و  ١٥     و  ١٤     و ٧             ، إلى الم ــواد المتعلق ــن الم                            م
 (       الدولي                                                  بمسؤولية الدول بوصفها من الأحكام ذات الصلة في القانون

   

١١٤( .   
  

 (  ١٥      المادة     
   

١١٥(   
                       الخرق بارتكاب فعل مركب    

  
ــة                                                                          في إطــار قواعــد التــسهيلات الإضــافية للمركــز الــدولي لتــسوية     (                            محكمــة التحكــيم الدولي

   )                منازعات الاستثمار
               ضـد الولايـات     . Gemplus S.A. et al      قضية                        ّ           استندت محكمة التحكيم المشكّلة للنظر في   -    ٨٣

ــضية                     المكــسيكية المتحــدة   ــات المكــسيكية المتحــدة     Talsud S.A         وق ــادة                                      ضــد الولاي     ١٥             ، إلى الم
 (                                الصلة بالموضوع لتقدير التعويضات                                 والشرح المرفق بها لتحديد التاريخ ذي

   

١١٦( .   
  

   )                                                  في إطار قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (                     محكمة التحكيم الدولية     
                                  وآخــرين ضــد حكومــة منغوليــا                 ســيرجي بوشــوك      قــضية                           أشــارت محكمــة التحكــيم في   -    ٨٤

) Sergei Paushok et al. v. The Government of Mongolia (   ١٥     و  ١٤         المـادتين            إلى شـرح    
ــأن بعـــض      ــة، وقـــضت بـ ــتمرارية والأفعـــال المركبـ ــة الاسـ ــال ذات الطبيعـ ــاول الأفعـ                                                                                                          الـــذي يتنـ

 (                                                  المفاوضات لا تشكل أفعالا أو إغفالات استمرارية أو مركبة
   

١١٧( .   
  

__________ 
                         مــن المــواد المتعلقــة  ٣-  ١٤    ُ                    حيــث يُستــشهد بالمــادة    (  ٥٣            ، والحاشــية    ١١١                   أعــلاه، الفقــرة   ٥١                انظــر الحاشــية   )١١٣ (

   ).             بمسؤولية الدول

  .      أعلاه  ٨٤            انظر الحاشية   )١١٤ (

                           ار إليهـا أعـلاه في إطـار           ، المـش Pac Rim Cayman LLC v. The Republic of El Salvador                     انظـر أيـضا قـضية      )١١٥ (
  .  ١٤      المادة

  .ICSID, Cases Nos. ARB (AF)/04/3 & ARB (AF)/04/4, Award, 16 June 2010, paras. 12-44, 12-45  :     انظر  )١١٦ (

  .   ٥٠٠     إلى    ٤٩٦                   أعلاه، الفقرات من   ٤١            انظر الحاشية   )١١٧ (
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   )                                                  في إطار اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (       لدولية               محكمة التحكيم ا    
       ضـد  El Paso Energy International Company        قـضية                            أشـارت محكمـة التحكـيم في      -    ٨٥

      ُ                                                               حـين خلُـصت إلى أن مجموعـة التـدابير الـتي اتخـذتها حكومـة                   ١٥                إلى المـادة                    جمهورية الأرجنتين 
   . )١١٨    ( “        فعل مركب ”                      الأرجنتين ترقى إلى مستوى 

  
                            المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان    

     في      ٢٠١٢                                                                       أشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الحكم الذي أصدرته في عـام               -    ٨٦
ــة مقــدونيا اليوغوســلافية الــسابقة         قــضية  El-Masri v. The Former (                                                            المــصري ضــد جمهوري

Yugoslav Republic of Macedonia(  ــواد ــة       ١٦     و  ١٥     و  ١٤     و ٧             ، إلى الم ــواد المتعلق ــن الم                          م
 (                                                        بمسؤولية الدول بوصفها من الأحكام ذات الصلة في القانون الدولي

   

١١٩( .   
  

    ١٦      المادة     
                           لارتكاب فعل غير مشروع دوليا                       تقديم العون أو المساعدة    

  
                            المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان    

     في      ٢٠١٢                                                                       أشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الحكم الذي أصدرته في عـام             -    ٨٧
ــة مقــدونيا اليوغوســلافية الــسابقة         قــضية  El-Masri v. The Former (                                                            المــصري ضــد جمهوري

Yugoslav Republic of Macedonia(  ــواد ــة     ١٦     و  ١٥     و  ١٤     و ٧             ، إلى الم ــواد المتعلق ــن الم                            م
 (                                                        بمسؤولية الدول بوصفها من الأحكام ذات الصلة في القانون الدولي

   

١٢٠( .   

__________ 
  .   ٥١٦               أعلاه، الفقرة   ١٦            انظر الحاشية   )١١٨ (

  .      أعلاه  ٨٤            انظر الحاشية   )١١٩ (

  .      أعلاه  ٨٤            انظر الحاشية   )١٢٠ (
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              الفصل الخامس     
                      لنافية لعدم المشروعية        الظروف ا    

  
              تعليقات عامة    
    ٢٢       المادة    
                                              التدابير المضادة فيما يتصل بفعل غير مشروع دوليا    
                    محكمة العدل الدولية    

                     جمهوريــة مقــدونيا       قــضية                                                              أشــارت محكمــة العــدل الدوليــة، في الحكــم الــذي أصــدرته في    -    ٨٨
   ، )The Former Yugoslav Republic of Macedonia v. Greece (                               اليوغوسلافية السابقة ضد اليونان 

                  اعتراضـها يمكـن     ”                                                                            إلى المواد المتعلقة بمسؤولية الدول حين رفضت زعم الجهة المدعى عليها بأن             
ٍ                                                                         تبريره بأنه تدبير مضاد نافٍ لعدم مشروعية اعتراض المدعى عليها على قبول المدعية عـضوا في                                        

    .  )١٢١    ( “                    منظمة حلف شمال الأطلسي
  

    ٢٣      المادة     
     هرة          القوة القا    

  
   )                                                  في إطار اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (              اللجنة المخصصة     

            ضد جمهورية .Enron Creditors Recovery Corp. & Ponderosa Assets, L.P      قضية  في   -    ٨٩
   “         الطـوارئ  ”   ّ                                                                           ، أيّدت اللجنة المخصصة رفـض محكمـة التحكـيم إمكانيـة تطبيـق مبـدأ                       الأرجنتين

        مـن     ٢٣           ّ                                                   الأرجنتين، وأيّدت كذلك المقارنة التي أجرتها المحكمة مع المادة                              بموجب أحكام قانون    
 ُ  ّ       مُعبّـر    “         الطـوارئ  ”         نظريـة    ”                                      ً                                       المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، وذلك دعمـاً لقرارهـا، بمـا يفيـد أن               

   . )١٢٢    ( “                          عنها في مفهوم القوة القاهرة
  

__________ 
 International Court of Justice, Application of the Interim Accord of 13 September 1995  :       انظــر  )١٢١ (

 (The Former Yugoslav Republic of Macedonia v. Greece), Judgment of 5 December 2011, para. 164.  

 ICSID, Case No. ARB/01/13, Decision on the Application for Annulment of the Argentine :      انظــر  )١٢٢ (

Republic, 30 July 2010, para. 287.  
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    ٢٥      المادة     
         الضرورة    
   )                          ولي لتسوية منازعات الاستثمار                        في إطار اتفاقية المركز الد (              اللجنة المخصصة     

                   ، أشــارت اللجنــة                        ضــد جمهوريــة الأرجنــتين  Sempra Energy International        قــضية  في   -    ٩٠
                                                  تندرج في القـانون الـدولي العـرفي، إلى أن             ٢٥                                                  المخصصة، مع التسليم في الوقت ذاته بأن المادة         

                  للــضرورة وشــروط  ”                 ً       يــضع تعريفــا آمــراً    ...                                               لا يــستتبع، مــع ذلــك، أن القــانون العــرفي   ”      هــذا 
                                                                                          فلــئن كانــت بعــض قواعــد القــانون العــرفي قواعــد آمــرة، فــإن الــبعض الآخــر لــيس    .  “         تطبيقهــا

   . )١٢٣    ( “   ...                                        كذلك ويجوز للدول أن تتعاقد بطريقة تخالفها 
                                    والمـادة الحاديـة عـشرة مـن           ٢٥                                                        وألقت اللجنة الضوء على أوجه الاختلاف بـين المـادة             -    ٩١

   :                       ، من حيث الجوانب التالية                               معاهدة الاستثمار الثنائية المعنية
               كمـبرر لنفـي     ’                                               احتجـاج دولـة طـرف بحالـة الـضرورة              ٢٥               تتناول المادة       ...   -     ٢٠٠ ”  

    ٢٥                   وتفتـرض المـادة       .  ‘                                                                    عدم المشروعية عن فعل غير مطـابق لالتـزام دولي لتلـك الدولـة             
     غـير   ”                                              ُ                                                   أن فعلا غير مطـابق للالتزامـات الدوليـة للدولـة قـد ارتُكـب، وأنـه بالتـالي فعـل                      

         اتخـاذ   ‘                         هذه المعاهـدة لا تحـول دون   ’                                       أما المادة الحادية عشرة فتنص على أن     . “     مشروع
         ّ                                                                                            تدابير معيّنة، بحيث لا يكون اتخـاذ هـذه التـدابير، حيثمـا تنطبـق المـادة الحاديـة عـشرة،                     

                 ومـن ثم، فـإن       .  ‘           غير مـشروع   ’                                                         غير مطابق للالتزامات الدولية للدولة وبالتالي لا يكون         
         ومــن ثم،   .                                             شرة تتنــاولان حــالات مختلفــة تمــام الاخــتلاف                        والمــادة الحاديــة عــ  ٢٥        المــادة 

ّ                                تعــرّف الــضرورة وشــروط تطبيقهــا ”    ٢٥                          يمكــن افتــراض أن المــادة   لا                 لغــرض تفــسير  “  
                                                                                                            المــــادة الحاديــــة عــــشرة، فمــــا بالــــك القيــــام بــــذلك كقاعــــدة إلزاميــــة مــــن قواعــــد 

   . )١٢٤    ( “     الدولي        القانون
  

   )                    وية منازعات الاستثمار                              في إطار اتفاقية المركز الدولي لتس (              اللجنة المخصصة     
 Enron Creditors Recovery Corp. & Ponderosa        قـضية                        تعاملت اللجنة المخصصة في   -    ٩٢

Assets, L.Pمبـدأ الـضرورة بموجـب     ”               على أنها تعكس   ٢٥           ، مع المادة                    ضد جمهورية الأرجنتين                        
 (                              وعقــب إجــراء تحليــل متعمــق   .  )١٢٥    ( “                         القــانون الــدولي العــرفي

   

   “                 الــسبيل الوحيــد ”         لــشرط  )١٢٦
__________ 

  .   ١٩٧               أعلاه، الفقرة  ٤            انظر الحاشية   )١٢٣ (

  .   ٢٠٠                   المرجع نفسه، الفقرة   )١٢٤ (

  .   ٣٤٩               أعلاه، الفقرة    ١٢٢            انظر الحاشية   )١٢٥ (

  .   ٣٧٦     إلى    ٣٦٨                       المرجع نفسه، الفقرات من   )١٢٦ (
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           أن تحـدد،    ”                                                     ، لاحظت اللجنة أنه كان يتعين على محكمة التحكيم           ) أ (   ) ١ (    ٢٥                  الوارد في المادة    
                                                      مــن مــواد لجنــة القــانون الــدولي، مــا إذا كــان     )  أ (   ) ١ (    ٢٥   ً                                      بنــاءً علــى التفــسير الــسليم للمــادة  

                                                                              الوارد في ذلـك الـنص، قـد تم اسـتيفاؤه، لا أن تكتفـي فقـط بتحديـد               ‘              السبيل الوحيد  ’        اشتراط  
ــا إذا  ــة                  م ــع الأزم ــل م ــصادي، للتعام ــن منظــور اقت ــارات أخــرى متاحــة، م ــت توجــد خي                                                                                               كان

     مـن    )  أ   ) ( ١ (    ٢٥                                         المحكمـة لم تطبـق في واقـع الأمـر المـادة       ”               وخلصت إلى أن      .  )١٢٧    ( “         الاقتصادية
                                                 ّ                                أو بتعـبير أدق، القـانون الـدولي العـرفي علـى النحـو المبـيّن في ذلـك                 (                                 مواد لجنـة القـانون الـدولي        

   ُ     وخلُـصت    .  )١٢٨    ( “                                              ضا عن ذلك، برأي للخبراء في مسألة اقتصادية                           ، ولكنها أخذت، عو    )    النص
                                                                                                     اللجنة كذلك إلى أن المحكمة تعاملت بأسلوب غامض مـع الـشرط المتعلـق بكـون التـدابير الـتي                    

                                                                 تأثيرا جـسيما في مـصلحة أساسـية للدولـة أو للـدول الـتي كـان          ]   ّ  أثّرت [ ”                    اتخذتها الأرجنتين قد    
        وقامـت    .  )١٣٠    ( ) ب (   ١          الفقـرة               ، بمفهـوم   )١٢٩    ( “        دولي ككل                                        الالتزام قائما تجاهها، أو للمجتمع ال     

                   بإسـهام الدولـة     ”                                                                               اللجنة أيضا بتحليل الأسلوب الذي اتبعته المحكمة في النظر في الجانب المتعلق             
 (                                     ، ووجدتـه مـشوبا بأوجـه قـصور         ) ب   ( ٢                        ، الوارد في الفقـرة       “                      في حدوث حالة الضرورة   

   

١٣١(  .  
                                        هــا علــى رأي للخــبراء بــشأن مــسألة     ُ                                ً                   وخلُــصت اللجنــة إلى أن المحكمــة ارتكبــت خطــأً باعتماد 

   :           وقضت بما يلي  .         اقتصادية
            أولا، كـان     :                    كمـة كمـا يلـي                                                                  كان الأجدر أن تكون عملية التعليـل الـتي انتهجتـها المح            ”  

                                                                                          الأجدر بالمحكمة أن تخلص إلى الوقائع ذات الصلة بالموضـوع اسـتنادا إلى جميـع الأدلـة                 
                                               ثانيـا، كـان الأجـدر بالمحكمـة أن تطبـق              ].             رأي الخـبراء   [                                   المعروضة عليهـا، بمـا في ذلـك         

   اء             بعـد إبـد    (                                       على الوقائع كما تم التوصل إليهـا          )  ب (   ) ٢ (    ٢٥                            العناصر القانونية للمادة    
                ثالثـا، كـان       ).                                                                                 استنتاجات قانونية، عند الاقتضاء، بشأن ماهيـة تلـك العناصـر القانونيـة            

ــا إذا كانـــت     ــة، مـ ــوتين الأولى والثانيـ ــوء الخطـ ــة أن تـــستنتج، في ضـ                                                                                            الأجـــدر بالمحكمـ
   ).  ب   ) ( ٢ (    ٢٥                     بمفهـوم المـادة       “                                           قـد أسـهمت في حـدوث حالـة الـضرورة           ”         الأرجنتين  

                                                      ولى إلى الثالثـة دون أن تمـر بـالخطوة الثانيـة، فـإن                                           وأما أن تنتقل المحكمة مـن الخطـوة الأ    

__________ 
  .   ٣٧٧                 رجع نفسه، الفقرة   الم  )١٢٧ (

  .          المرجع نفسه  )١٢٨ (

  .            التوكيد محذوف  )    ٣٧٩       الفقرة  (            المرجع نفسه،   )١٢٩ (

  .   ٣٨٤     إلى    ٣٨٠                       المرجع نفسه، الفقرات من   )١٣٠ (

  .   ٣٩٢     إلى    ٣٨٥                       المرجع نفسه، الفقرات من   )١٣١ (
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                                                                                                   ذلـــــك يرقـــــى، في رأي اللجنـــــة، إلى مـــــستوى عـــــدم إعمـــــال القـــــانون الواجـــــب  
   . )١٣٢    ( “       التطبيق

  

__________ 
   .   ٣٩٣                   المرجع نفسه، الفقرة   )١٣٢ (
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   )                                                  في إطار اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (                     محكمة التحكيم الدولية     
 Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona        قـضية                      أشارت محكمة التحكيم في   -    ٩٣

S.A. & InterAgua Servicios Integrales del Agua S.Aإثر نظرها في                    ضد جمهورية الأرجنتين ،              
   :                                                     الدفع بوجود حالة ضرورة الذي أثارته المدعى عليها، إلى أن

                                              ُ                                                لا تكفي شدة الأزمة، أيا كانت درجتـها، للـسماح بـأن يُعفـي الـدفع بوجـود حالـة                     ”  
                                    قــانون الــدولي العــرفي، علــى نحــو            فأحكــام ال  .  َ                             ةَ مــن التزاماتهــا التعاهديــة                 الــضرورة الدولــ

                         تفـرض شـروطا صـارمة          ...                                             مـن مـواد لجنـة القـانون الـدولي              ٢٥                     أعادت بيانه المادة       ما
                                             ونظرا إلى تواتر حدوث الأزمـات وحـالات          ،                             والسبب في ذلك، بطبيعة الحال      .       إضافية

ــدول، كبيرهــا وصــغير    ــتي تواجههــا تلــك ال                                ها، مــن حــين لآخــر، هــو أن                                                             الطــوارئ ال
ّ                                                                             للــدول بالتنــصّل مــن التزاماتهــا التعاهديــة مــن شــأنه أن يهــدد نــسيج القــانون             الــسماح            

   . )١٣٣    ( “   ...                                            الدولي نفسه، بل استقرار نظام العلاقات الدولية 
  

   )                                                  في إطار اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (                     محكمة التحكيم الدولية     
                إلى أن القـانون   ”                         ، أشارت محكمـة التحكـيم                      ضد جمهورية الأرجنتينTotal S.A      قضية    -    ٩٤

   “                                                                                شـروطا صـارمة لكـي تـستفيد الدولـة بنجـاح مـن الـدفاع بالـضرورة                   ]     يفرض [              الدولي العرفي   
  ] ُ      تُعتـبر   [                                                                     من مواد لجنـة القـانون الـدولي بـشأن مـسؤولية الـدول                  ٢٥       المادة   ”            ً       وواصلت قائلةً إن    

   . )١٣٤    ( “   ...                  دولي في هذه المسألة                                 عموما بأنها تدوين للقانون العرفي ال
  

   )                                                  في إطار اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (                     محكمة التحكيم الدولية     
                                 ، أجـرت محكمـة التحكـيم، لـدى                            ضـد جمهوريـة الأرجنـتين     Impregilo S.p.A      قضية  في   -    ٩٥

   ،       مــسهبا           ، تقييمــا     ٢٠٠١        في عــام                                                                  نظرهــا في قــضية نــشأت عــن الأزمــة الماليــة في الأرجنــتين      
                                                                                                لــدفع الأرجنــتين بحالــة الــضرورة في إطــار المعيــار الــذي حــدده القــانون الــدولي العــرفي،        ... ”

ــادة      ــه دُوّن في الم ــى أن ــان عل ــق الطرف ــذي يتف ّ                           وال  ُ ــة       ٢٥                            ــدولي المتعلق ــانون ال ــة الق ــواد لجن ــن م                                                     م
ــا        ُ                                   ، وخلُــصت إلى أن المعيــار الــساري هــو   “                                                        بمــسؤولية الــدول عــن الأفعــال غــير المــشروعة دولي

   . )١٣٥    ( “                                  م طبيعته معيار صارم ويصعب استيفاؤه  بحك "
  

__________ 
  .ICSID, Case No. ARB/03/17, Decision on Liability, 30 July 2010, para. 236  :     انظر  )١٣٣ (

  .   ٢٢٠               أعلاه، الفقرة   ٢٩            انظر الحاشية   )١٣٤ (

   .ICSID, Case No. ARB/07/17, Award, 21 June 2011, paras. 344, 345-359  :     انظر  )١٣٥ (



A/68/72
 

36 13-31954 
 

   )                                                  في إطار اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (              اللجنة المخصصة     
                  ، رفـضت اللجنـة                          ضد جمهوريـة الأرجنـتين  Continental Casualty Company      قضية  في   -    ٩٦

          اسـتمرار   ”           بمـسألة                                                                                    المخصصة ادعاء المدعية أن محكمة التحكـيم لم تتنـاول حججهـا فيمـا يتعلـق               
                                                 علــى أســاس أن ذلــك لم يكــن حجــة رئيــسية في   ‘“                حالــة الــضرورة ’                               فتــرة الخــسارة بعــد انتــهاء 

 (                                    ءات الــدعوى المعروضــة علــى المحكمــة      إجــرا
   

                       ُ                     وأشــارت اللجنــة، عنــدما خلُــصت إلى هــذا    .  )١٣٦
                                                                                    الاختلافــات بــين المــادة الحاديــة عــشرة مــن معاهــدة الاســتثمار الثنائيــة ومبــدأ  ”               الاســتنتاج، إلى 

     . )١٣٧    ( “      لضرورة ا
  

   )                                                  في إطار اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (                     محكمة التحكيم الدولية     
         ، أجـرت                       ضد جمهورية الأرجنـتين El Paso Energy International Company      قضية  في   -    ٩٧

ّ     تعـدّ       الـتي  (                                                                                   محكمة التحكيم تحليلا لأوجه الاختلاف بين المادة الحادية عشرة من المعاهدة المعنيـة                  
  ،  )١٣٨    ( )                  القاعــدة العامــة (                                            مــن المــواد المتعلقــة بمــسؤولية الــدول    ٢٥           ، والمــادة  )                 قاعــدة التخــصيص

       ضــد Continental Casualty Company        قــضية                                                   وأشــارت إلى تعليــل القــرار المتعلــق بالإلغــاء في  
 (               جمهورية الأرجنتين 

   

                                                                     ورغم هذه الاختلافات، اعتبرت اللجنة، في جملة أمـور، أن القاعـدة              .  )١٣٩
        ، هـي    ) ب (   ) ٢ (    ٢٥                        ، الواردة في المـادة       “                                       بالسلوك المساهم في حدوث حالة الضرورة      ”       تعلقة    الم
                                                        تـسري علـى طـرفي معاهـدة الاسـتثمار الثنائيـة،              ]    [                                            قاعدة من القواعد العامة للقانون الدولي        ”

   . )١٤٠    ( “ ]       المعاهدة [                                                           وهي بالتالي قاعدة يمكن استخدامها في تفسير المادة الحادية عشرة من 
  

   )                                     في إطار اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار (              تحكيم الدولية        محكمة ال    
                ، خلـصت محكمـة                            ضـد جمهوريـة الأرجنـتين   .EDF International S.A., et al        قـضية   في   -    ٩٨

                                                                                                       التحكــيم، لــدى النظــر في الــدفاع بوجــود حالــة الــضرورة علــى النحــو المــبين في المــواد المتعلقــة  
                                                        تف بما عليها مـن عـبء إثبـات عناصـر رئيـسية معينـة                                              بمسؤولية الدول، إلى أن المدعى عليها لم     

                                                                           ، خاصـة وأن الفعـل غـير المـشروع كـان الـسبيل الوحيـد لـصون                    ٢٥                              على نحو ما تقتضيه المـادة       

__________ 
 ICSID, Case No. ARB/03/9, Decision on the Application for Partial Annulment of Continental  :       انظـر   )١٣٦ (

Casualty Company and the Application for Partial Annulment of the Argentine Republic, 16 September 

2011, para. 128.  

  .   ١٢٤     إلى    ١١٧      ، ومن    ١١٦                    المرجع نفسه، الفقرات   )١٣٧ (

  .   ٥٥٥     إلى    ٥٥٣                   أعلاه، الفقرات من   ١٦            انظر الحاشية   )١٣٨ (

  .      أعلاه   ١٣٦            انظر الحاشية   )١٣٩ (

  .   ٦٢١               أعلاه، الفقرة   ١٦    شية         انظر الحا  )١٤٠ (
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        وخلــصت   .                                                                               مــصلحتها الأساســية، وإلى أن المــدعى عليهــا لم تــسهم في حــدوث حالــة الــضرورة
ــة الــضرورة يجــب أن تفــسر بدقــة وبموضــوعية،    ”              المحكمــة إلى أن  َ          ولــيس باعتبارهــا مخرجَــا                                                       حال                  

                                     ّ                              ُ                                                 ســــهلا للــــدول المــــضيفة الــــتي تــــسعى إلى عــــدم التقيّــــد بالتزاماتهــــا التعاهديــــة الــــتي يثبُــــت   
   . )١٤١    ( “    صعبة    أنها
  

  ٢٧المادة     
  عواقب الاحتجاج بظرف ينفي عدم المشروعية

  
   )                                                  في إطار اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (              اللجنة المخصصة     

                   ، أشـارت اللجنـة                          ضد جمهوريـة الأرجنـتين  Continental Casualty Company      قضية  في   -    ٩٩
ــها في المقــام الأول إلى المــادة                     مــن المــواد    ٢٧                                                                               المخصــصة إلى أن المــدعى عليهــا اســتندت في طلب

    ...                     قـد خلـصت صـراحة      ]       كانـت  [        المحكمـة   ”                        وأشارت اللجنة إلى أن       .                        المتعلقة بمسؤولية الدول  
            يختلـف عـن                                                          ق المادة الحادية عشرة من معاهـدة الاسـتثمار الثنائيـة                                إلى أن الأثر المترتب على تطبي   

                              تنتاج المنطقــي، علــى تطبيــق                          وكــذلك، مــن حيــث الاســ   (  ٢٥                                      الأثــر المترتــب علــى تطبيــق المــادة 
   . )١٤٢    ( “                         من مواد لجنة القانون الدولي  )   ٢٧      المادة

  
   )      ستثمار                                            في إطار اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الا (                     محكمة التحكيم الدولية     

                ، خلـصت محكمـة                            ضـد جمهوريـة الأرجنـتين   .EDF International S.A., et al      قضية    في -     ١٠٠
                     أعـادت الوضـع إلى      ”          ، أنهـا      ٢٧                                                                     التحكيم إلى أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت، بمقتـضى المـادة              

ــة الــضرورة، حيثمــا أمكــن ذلــك، أو عوضــت المــدّعين عــن       ــه قبــل حــدوث حال ّ                                      مــا كــان علي                                                              
 (                                          دة نتيجة لما اتخذته من تدابير ذات صلة بالموضوع            الأضرار المتكب

   

١٤٣( .   

__________ 
  .    ١١٧١               أعلاه، الفقرة   ٣١            انظر الحاشية   )١٤١ (

  .   ١٢٧               أعلاه، الفقرة    ١٣٦            انظر الحاشية   )١٤٢ (

     ١١٧١               أعلاه، الفقرة   ٣١            انظر الحاشية   )١٤٣ (
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         الثاني     الباب    
                               مضمون المسؤولية الدولية للدولة    

  
            الفصل الأول    
            مبادئ عامة    

  
  ٢٩المادة     
                     استمرار واجب الوفاء    

  
                                            معهد التحكيم التابع لغرفة التجارة بستوكهولم    

-Mohammad Ammar Al (        كـستان                                         محمد عمار البـهلول ضـد جمهوريـة طاجي       قضية  في   -     ١٠١

Bahloul v. The Republic of Tajikistan(  كمــادة   ٢٩                                      ، استــشهدت محكمــة التحكــيم بالمــادة          
                                                               مـن مبـادئ القـانون الـدولي المعتـرف بهـا عمومـا أن                ”                                        حجية للاقتـراح الـذي يقـضي بـأن              ذات

  ي                                                                                                 الطرف المتعاقد يتحمل، عند حدوث خرق ذي طـابع اسـتمراري، واجبـا مـستمرا في أن يف ـ                  
   . )١٤٤    ( “               ُ     بالالتزام الذي أُخل به

  
    ٣٠      المادة     
                   الكف وعدم التكرار    

  
                    محكمة العدل الدولية    

                          حصانات الدولـة مـن          قضية                                                       أشارت محكمة العدل الدولية في الحكم الذي أصدرته في            -     ١٠٢
                                                                        ، في معـرض ردهـا علـى طلـب مـن ألمانيـا أن تـأمر المحكمـة                    )                   ألمانيا ضد إيطاليا   (                  الولاية القضائية   

                                                                                            يا بأن تتخذ، بالوسائل التي تختارها، جميع التدابير الكفيلـة بجعـل جميـع القـرارات الـصادرة              إيطال
                                                                                                             عن محاكمها وسـلطاتها القـضائية الأخـرى، والـتي تنتـهك الحـصانة الـسيادية لألمانيـا، غـير قابلـة                      

 (       للتنفيذ
   

   :           ، إلى ما يلي )١٤٥
ــه يعــني ضــمنا وجــوب أن يتوقــف ســريان الق ــ      ”   ــى أن       رارات                                                                                       ينبغــي أن يفهــم هــذا عل

    .              الصلة بالموضوع    ذات

__________ 
 Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce, Case No. V (064/2008), Final  :       انظـر   )١٤٤ (

Award, 8 June 2010, para. 48.   
  .   ١٣٧    و   ١٥                 أعلاه، الفقرتان    ١٠٤       الحاشية   :     انظر  )١٤٥ (
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ــدول عــن الأفعــال غــير          ــة بمــسؤولية ال ــدولي المتعلق ــانون ال ــة للق                                                                                                   فعمــلا بالقواعــد العام
             مـن مـواد      )  أ   (  ٣٠                                ّ                                                    المشروعة دوليا، علـى النحـو الـذي تعبّـر عنـه في هـذا الـصدد المـادة                    

                                                                                            لجنة القانون الدولي بشأن هذا الموضوع، فإن الدولة المـسؤولة عـن فعـل غـير مـشروع                  
   . )١٤٦    ( “     ُ                                        وليا مُلزمة بالكف عن ذلك الفعل، إذا كان مستمرا د

  
    ٣١      المادة     
     الجبر    

  
   )                                                  في إطار اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (                     محكمة التحكيم الدولية     

ــضية -     ١٠٣ ــا .Ioannis Kardassopoulos & Ron Fuchs v           في ق ــة جورجي   ،                          ضــد جمهوري
                                                                   والـشرح المرفـق بهـا، باعتبارهـا ذات حجيـة للقـول إن                 ٣١                                  استشهدت محكمة التحكيم بالمـادة      

    .  )١٤٧    ( “                                                                 على الدولة التزام بجبر كامل للخسارة الناجمة عن الفعل غير المشروع دوليا ”
  

                                 محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي    
        قــضية                           الحكــم الــذي أصــدرته في                                                      ســعت محكمــة العــدل التابعــة للاتحــاد الأوروبي، في   -     ١٠٤

                                     ، إلى تحديـد المعـنى الاعتيـادي الـذي      )Axel Walz v. Clickair SA (               ضـد كلـيكير                  أكـسيل وولتـز  
           المـواد       مـن   )  ٢ (    ٣١                                                    ، بـأن أشـارت، في جملـة أمـور، إلى المـادة               ‘       الـضرر  ’                        ينبغي إعطاؤه لمـصطلح     
 (                       المتعلقة بمسؤولية الدول  

   

ّ                                         تـدوّن للوضـع الـراهن للقواعـد العامـة       ”                            ، والتي تعتـبر المحكمـة أنهـا     )١٤٨   
  ّ                                               تعبّر عن المعنى الاعتيـادي الـذي ينبغـي إعطاؤهـا         ...                  من ثم اعتبار أنها    ]     ويمكن [                للقانون الدولي   

    .  )١٤٩    ( “                           لمفهوم الضرر في القانون الدولي
  

ــة                                                                          في إطــار قواعــد التــسهيلات الإضــافية للمركــز الــدولي لتــسوية     (                            محكمــة التحكــيم الدولي
   )                منازعات الاستثمار

  .Gemplus S.A et al      قضية            ذي أصدرته في                                      أشارت محكمة التحكيم، في قرار التحكيم ال  -     ١٠٥
      عنـد    ،                                     ضـد الولايـات المتحـدة المكـسيكية    .Talsud S.A        قـضية                              ضد الولايات المتحدة المكسيكية، و

     مـن   ”                                                                                                          تحليل العلاقة السببية بين انتهاك المعاهـدة المعنيـة والخـسارة الـتي تكبـدتها المدعيـة، إلى أنـه                     
__________ 

  .   ١٣٧                   المرجع نفسه، الفقرة   )١٤٦ (

  .   ٤٦٨    و    ٤٦٧                 أعلاه، الفقرتان   ٣٦       الحاشية   :     انظر  )١٤٧ (

 Court of Justice of the European Union, Third Chamber, Axel Walz v. Clickair, Judgment, 6 May  :       انظـر   )١٤٨ (

2010, para. 27.  

  .  ٢٨                   المرجع نفسه، الفقرة   )١٤٩ (
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ــا،     ــسببية عموم ــة ال ــث العلاق ــد ا     ...                                      حي ــن المفي ــارة               م ــادة  “       لإش ــة     ٣١             إلى الم ــواد المتعلق ــن الم                            م
                              الناجمــة عــن تعمــد الدولــة  ”                                                                    بمــسؤولية الــدول، ولا ســيما إلى الالتــزام بــالجبر الكامــل للخــسارة 

                  دونمـا اختـصار     ١٠                                وعمدت المحكمة إلى اقتباس نص الفقرة   .  )١٥٠    ( “                      ارتكاب فعل غير مشروع   
ــادة   ــتي لا    ٣١                    مــن شــرح الم ــصلة ال ــشأن مــسألة ال ــد وأن توجــد                                      ب                              بــين الفعــل غــير المــشروع                    ب

 (                                        والخسارة الناجمة عنه لكي ينشأ الالتزام بالجبر
   

١٥١( .   
                           النــهج العــام لتقــدير    ”                                                                وأشــارت المحكمــة لاحقــا إلى أنهــا استرشــدت، فيمــا يخــص       -     ١٠٦

  ،                    مـــصنع خـــورزوف       قـــضية                                                              ، بكـــل مـــن قـــرار محكمـــة العـــدل الـــدولي الدائمـــة في  “          التعـــويض
ــادة ــسؤولية ا    ٣١         والم ــة بم ــواد المتعلق ــن الم ــا                                          م ــة أنه ــا المحكم ــتي تعتبره ــدول ال ــسّر ”                                       ل ّ    تف ــانون                الق
   . )١٥٢    ( “     الدولي

  
   )                       غرفة منازعات قاع البحار (  ر             لقانون البحا              المحكمة الدولية 

ــدول       في -     ١٠٧ ــات الـ ــسؤوليات والتزامـ ــشأن مـ ــا بـ ــة                                                      فتواهـ ــات           المزكيـ ــخاص والكيانـ                           للأشـ
ــق       فيمــا ــشطة في المنطق ــ       يتعل ــاع البحــار            ة، أكــدت                       بالأن ــرة منازعــات ق ــد تح                                  دائ ــل نطــاق           ، عن               لي

                                         التزام الدولة بتـوفير تعـويض كامـل         ”        ر، أن                                       اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحا                     المسؤولية في ظل    
ــدولي العـــرفي    ــانون الـ ــزء مـــن القـ ــا جـ ــو حاليـ ــتنتاجاتها،   .  )١٥٣    ( “                                                                         أو رد كامـــل هـ ــا لاسـ                         ودعمـ

   ف                  مـــصنع خــــورزو           قـــضية     ة في                                        محكمـــة العــــدل الـــدولي الدائمـ ــ                          الـــدائرة إلى قـــرار             أشـــارت 
(Chorzów Factory)

) 
   

   :   يلي            ، وذكرت ما )١٥٤
    ٣١                  مـن المـادة       ١                                                            لجنة القانون الدولي تأكيد هذا الالتـزام في الفقـرة                كررت ”    

   . )١٥٥    ( “   ...               بمسؤولية الدول        المتعلقة                           من مواد لجنة القانون الدولي 
  

   )                      تسوية منازعات الاستثمار             المركز الدولي ل          اتفاقية       في إطار (                     محكمة التحكيم الدولية 
                                لــــيمير ضــــد أوكرانيــــا  .                                       لتحكــــيم في قــــضية جوزيــــف ســــي                        استــــشهدت محكمــــة ا-     ١٠٨

) Joseph C. Lemire v. Ukraine(  ارتكــاب دولــة مــا لفعــل   ”                  كــسند للقــول إن     ٣١           بالمــادة                             

__________ 
  . ٩-  ١١               أعلاه، الفقرة    ١١٦            انظر الحاشية   )١٥٠ (

  .  ١٠-  ١١                   المرجع نفسه، الفقرة   )١٥١ (

  .  ٥١-  ١٢                   المرجع نفسه، الفقرة   )١٥٢ (

  .   ١٩٤               أعلاه، الفقرة   ١٠            انظر الحاشية   )١٥٣ (

) ١٥٤(  Permanent Court of International Justice, Series A, No. 17, p. 47.   
  .   ١٩٤               أعلاه، الفقرة   ١٠            انظر الحاشية   )١٥٥ (
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ــير ــتي              غ ــصادية ال ــن الأضــرار الاقت ــويض ع ــاً في التع ــا حق ــب دائم ــستثمر يرت ــشروع ضــد م                               ً                                                                 م
   . )١٥٦    ( “      تكبدها

  
   )                      تسوية منازعات الاستثمار    ولي ل         المركز الد          اتفاقية       في إطار (                التحكيم الدولية       محكمة
ــيم  -     ١٠٩ ــة التحكـ ــشهدت محكمـ ــشرح                                   استـ ــادة        بـ ــضية    ٣١           المـ  El Paso Energy         في قـ

International Company  اختبـار الـسببية هـو تحديـد      ”              دعم قولهـا إن       ل ـ                 ضد جمهورية الأرجنتين                               
   . )١٥٧    ( “                                                  ما إذا كانت ثمة صلة كافية بين الأضرار وانتهاك المعاهدة

  
   )                                     لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي       قواعد     بموجب  (      تحكيم           الدائمة لل       المحكمة
 Chevron Corporation & Texaco Petroleum                                    أشـارت محكمـة التحكـيم في قـضية     -     ١١٠

Company    بوصـفه                                          المـواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول                                 إلى الباب الثاني مـن                           ضد جمهورية إكوادور        
 (                 عن الأضرار المعنوية             بات التعويض   طال        الناظم لم  ّ                    يعبّر عن المبدأ القانوني 

   

١٥٨( .   
   )                      تسوية منازعات الاستثمار             المركز الدولي ل          اتفاقية       في إطار (                التحكيم الدولية       محكمة
      ضـــد   Railroad Development Corporation                                        اعتـــبرت محكمـــة التحكـــيم في قـــضية -     ١١١

                 عـرفي الواجبـة         لي ال    ّ                                      تعبّر عـن قاعـدة القـانون الـدو           ٣١              من المادة     ١            أن الفقرة                     جمهورية غواتيمالا   
ــة ارتكــاب    “                     الحــد الأدنى للمعاملــة         معيــار ”                         التطبيــق للتحقــق مــن                                                الــذي يــتعين تطبيقــه في حال

 (                          انتهاكات للمعاهدة محل النظر
   

١٥٩( .   
  

   )                      تسوية منازعات الاستثمار             المركز الدولي ل          اتفاقية       في إطار (                التحكيم الدولية       محكمة
 Occidental Petroleum Corporation & Occidental                    الـصادر في قـضية           قرارهـا     في -     ١١٢

Exploration and Production Company     أشـارت محكمـة التحكـيم،                           ضـد جمهوريـة إكـوادور ،                            
                                      مــن المــواد المتعلقــة بمــسؤولية      ٣٩    و   ٣١           ، المــادتين  “                   المــساهمة في الإهمــال  ”                  في تحليــل لمفهــوم  

 (  ٣١             من شرح المادة   )   ١٣ (                           الدول، وأحاطت علما بالفقرة 
   

١٦٠( .   

__________ 
) ١٥٦(  ICSID, Case No. ARB/06/18, Award, 28 March 2011, para. 147.   
  .   ٦٤٤         ، الحاشية    ٦٨٢          ه، الفقرة   علا   أ ٦ ١       الحاشية      انظر   )١٥٧ (

   ]. ٦- ٩ [               أعلاه، الفقرة   ٤٥            انظر الحاشية   )١٥٨ (

  .   ٢٦٠               أعلاه، الفقرة    ١٠٥            انظر الحاشية   )١٥٩ (

  .   ٦٦٨-   ٦٦٥                أعلاه، الفقرات   ٥٠         الحاشية     انظر  )١٦٠ (
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ــق في    نظ   وفي   -     ١١٣ ــا اللاحــ ــدّع                      رهــ ــات المــ ّ           مطالبــ ــة أن             ــة، رأت المحكمــ ــرار التبعيــ                                              ي بالأضــ
ــة      لا ” ــى وجــود الخــسائر التبعي ــدولي عل ــانون ال ــدأ   “                                                             خــلاف في الق       الجــبر  ”                      ، وأشــارت إلى مب

                وذكــرت المحكمــة   .  )١٦١    ( )Chorzów Factory (  ف               مــصنع خــورزو                    المــذكور في قــضية  “        الكامــل
ــضا أن  ــادة   ”          أي ــضا في الم ــدأ وارد الآن أي ــدولي المتعلقــة      ٣١                                           هــذا المب ــة القــانون ال                                                    مــن مــواد لجن

   . )١٦٢    ( “   ...       شروعة لم              عن الأفعال غير ا              بمسؤولية الدول 
  

    ٣٢      المادة 
                                   عدم جواز الاحتجاج بالقانون الداخلي

   )                                     لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي        قواعد     بموجب (                      المحكمة الدائمة للتحكيم 
     ضـد    Hulley Enterprises Limited          في قـضايا      َّ             المـشكَّلة للنظـر                             قبلـت محكمـة التحكـيم    -     ١١٤

 Veteran Petroleum   ، و                     ضـد الاتحـاد الروسـي      Yukos Universal Limited   ، و                الاتحـاد الروسـي  

Limited  رأيَ الخــبرة الــذي قدَّمــه جــيمس كرووفــورد، الــذي استــشهد                      ضــد الاتحــاد الروســي ،                                            َّ              َ     
                             ون الـدولي عـن القـانون                                          افتـراض قـوي بانفـصال القـان        ”                         دعما للقول بوجـود        ٣٢      و  ٣         بالمادتين  
   . )١٦٣    ( “     الوطني

    
             الفصل الثاني    
           جبر الخسارة    

  
    ٣٤      المادة 

             أشكال الجبر
               العدل الدولية      محكمة
   )                       الأرجنتين ضد أوروغـواي    (                                 طاحونتي اللب على نهر أوروغواي                            في حكمها في قضية      -     ١١٥

) Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay)(   العـدل                    ، استـشهدت محكمـة          
       يكـون      حين ”           لقولها إن         دعما                                      من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول          ٣٧       إلى     ٣٤                     الدولية بالمواد من    

__________ 
  .   ٧٩٢                   المرجع نفسه، الفقرة   )١٦١ (

  .   ٧٩٣                   المرجع نفسه، الفقرة   )١٦٢ (

  .   ٣١٦          ه، الفقرة      أعلا  ٢٦    و   ٢٥    و   ٢٤            انظر الحواشي   )١٦٣ (
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                                                                                                   الرد مستحيلا ماديا أو ينطوي على عبء لا يتناسب إطلاقا مع المنفعة المتأتية منه، يأخذ الجـبر                 
   . )١٦٤    ( “                                    شكل التعويض أو الترضية، أو حتى كليهما

  
   )                       غرفة منازعات قاع البحار (  ر                     الدولية لقانون البحا       المحكمة
ــشأن  -     ١١٦ ــا بـ ــدول                         في فتواهـ ــات الـ ــسؤوليات والتزامـ ــة                                    مـ ــات            المزكيـ ــخاص والكيانـ                         للأشـ
                 مـن المـواد       ٣٤                                                          ، أشارت دائرة منازعـات قـاع البحـار إلى المـادة                                  بالأنشطة في المنطقة        يتعلق     فيما

 (                               وأعربت عن استحسانها لمضمونها                           المتعلقة بمسؤولية الدول  
   

                   عـن رأي مفـاده      َّ        وعبَّرت أيضا   .  )١٦٥
                                                 وتـوفر الإمكانيـة التقنيـة لإعـادة الوضـع                                                            شكل الجبر سيعتمد على كل من الـضرر الفعلـي            ”    أن  

     . )١٦٦    ( “                     إلى ما كان عليه من قبل
  

    ٣٥      المادة 
      الرد
                                       التحكيم التابع لغرفة التجارة بستوكهولم      معهد
-Mohammad Ammar Al   (                                            محمد عمار البـهلول ضـد جمهوريـة طاجيكـستان             في قضية -     ١١٧

Bahloul v. The Republic of Tajikistan(     ــي ــيم، وه ــة التحك          تستــشهد                                     ، لاحظــت محكم
                                                                                            مواد لجنة القـانون الـدولي تنظـر إلى الـرد باعتبـاره سـبيل الانتـصاف الرئيـسي                    ”       ، أن     ٣٥       بالمادة
                                               الهـدف مـن الـرد هـو إعـادة المـستثمر             ”     َّ                   ، وذكَّرت المحكمة بـأن       “                        الفعل غير المشروع دوليا         إزاء

                   ُ            رغـم ذلـك، ينبغـي ألا يُتبـع      ”      وأن  “                                                   كان عليها قبل وقـوع الفعـل غـير المـشروع                         إلى الحالة التي  
                                    وفي هذه الحالة، تنص مـواد لجنـة            ...                                                         سبيل الانتصاف المذكور إذا كان تطبيقه مستحيلا ماديا         

   . )١٦٧    ( “                                  تعويض عن الأضرار بوصفه البديل المتاح                            القانون الدولي على تقديم طلب
  

    ان                  الأوروبية لحقوق الإنس       المحكمة
                  ، اعتـبرت المحكمـة    )Laska & Lika v. Albania   (                             لاسـكا وليكـا ضـد ألبانيـا               في قـضية  -     ١١٨

 (                   الــصلة بالقــضية  ذي                     القــانون الــدولي  ّ         تعبّــر عــن    ٣٥                                      الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان أن المــادة 
   

١٦٨(  .  
   :         ولاحظت أنه

__________ 
) ١٦٤(  International Court of Justice, Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 14, at para. 273..   
  .   ١٩٦               أعلاه، الفقرة   ١٠            انظر الحاشية   )١٦٥ (

  .   ١٩٧                   المرجع نفسه، الفقرة   )١٦٦ (

  .  ٥٢               أعلاه، الفقرة    ١٤٤            انظر الحاشية   )١٦٧ (

) ١٦٨(  ECHR, Fourth Section, Applications nos. 12315/04 and 17605/04, Judgment, 20 July 2010, para. 35..   
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              ُ                                                                                في هذه القضية، تُعد إعادة المحاكمة أو إعادة فتح ملـف القـضية، إذا طلبـها المـدعي،                   ”  
                                     ويعكس هـذا أيـضا مبـادئ القـانون         ...                                            طريقة ملائمة من حيث المبدأ لمعالجة الانتهاك   

                                                                                         الدولي التي تكون بموجبها الدولة المسؤولة عن فعل غير مشروع ملزمة بـالرد، المتمثـل               
        مـن     ٣٥         المـادة    (                                                        كانت عليـه قبـل ارتكـاب الفعـل غـير المـشروع                                       في إعادة الحالة إلى ما    

    .  )١٦٩    ( “    ...)                                        ً سؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً                      مشاريع المواد المتعلقة بم
 Jurisdictional Immunities   ( )                 ألمانيا ضد إيطاليا (                         الحصانات القضائية للدولة         في قضية -     ١١٩

of the State (Germany v. Italy)( ذكَّرت محكمة العدل الدولية بما يلي ،                            َّ    :   
ــا  ”   ــة         وفق ــدولي المتعل                     للقواعــد العام ــانون ال ــ                        للق ــال غــير     ة   ق ــدول عــن الأفع                                           بمــسؤولية ال

               فـإن الدولـة                        المعـني قـد انتـهى،      ]              غـير المـشروع   [                  حتى لو كان الفعل       ...                 المشروعة دوليا 
                                                      الحالة إلى ما كانت عليـه قبـل ارتكـاب الفعـل                                            ملزمة بأن تعيد، بطريق الجبر،               المسؤولة  

                   غــير مــؤد لعــبء                             ذلــك غــير مــستحيل ماديــا و                                         غــير المــشروع دوليــا، بــشرط أن يكــون  
                          وترد هـذه القاعـدة في        .                                                               يتناسب إطلاقا مع المنفعة المتأتية من الرد بدلا من التعويض           لا

   . )١٧٠    ( “                           من مواد لجنة القانون الدولي  ٣٥      المادة 
  

    ٣٦      المادة 
         التعويض
   )                      تسوية منازعات الاستثمار             المركز الدولي ل          اتفاقية       في إطار (                التحكيم الدولية       محكمة
              ضـد جمهوريـة     Ioannis Kardassopoulos & Ron Fuchs                          في حكمها الصادر في قـضية  -     ١٢٠

                               ف يـنعكس اليـوم في مـواد                       مـصنع خـورزو                معيار قضية    ”                            ، ذكرت محكمة التحكيم أن            جورجيا
                                    الـــنص الـــوارد فيهـــا بـــشأن                                                                        لجنـــة القـــانون الـــدولي المتعلقـــة بمـــسؤولية الـــدول، وبـــالأخص في 

        تقـدير   ”              ا لقولها إن          دعم   ٣٦                بشرح المادة                             واستشهدت المحكمة بعد ذلك     .  )١٧١    ( “   ...        التعويض
  .  )١٧٢    ( “                  متلكــات المفقــودة م  لل  ]                             القيمــة الــسوقية العادلــة [                                      التعــويض يجــري عمومــا علــى أســاس  
                                                             في تـــوفير الإرشـــاد بـــشأن المعيـــار الواجـــب التطبيـــق   ٣٦                                        واســـتندت المحكمـــة أيـــضا إلى المـــادة 

__________ 
   ).ُ                          حُذف الاقتباس الوارد في المرجع   (  ٧٥                   المرجع نفسه، الفقرة   )١٦٩ (

  .   ١٣٧               أعلاه، الفقرة    ١٠٤            انظر الحاشية   )١٧٠ (

  .   ٥٠٤               أعلاه، الفقرة   ٣٦            انظر الحاشية   )١٧١ (

  .   ٥٠٥                   المرجع نفسه، الفقرة   )١٧٢ (
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     يـة                                                                                                    للتعويض عن انتهاك نص يقـضي بالمعاملـة العادلـة والمنـصفة، في سـياق صـمت المعاهـدة المعن                
 (               حيال هذه النقطة

   

١٧٣( .   
  

                                       التحكيم التابع لغرفة التجارة بستوكهولم      معهد
-Mohammad Ammar Al   (                                            محمد عمار البـهلول ضـد جمهوريـة طاجيكـستان             في قضية -     ١٢١

Bahloul v. The Republic of Tajikistan(  لقولهـا        دعما   ٣٦                              ، استشهدت محكمة التحكيم بالمادة         
                                            ، فـإن مـواد لجنـة القـانون الـدولي                                      لاح الضرر عن طريق الـرد                                  بالقدر الذي لا يمكن فيه إص      ”    نه   إ

   . )١٧٤    ( “                                                                  تنص على التعويض النقدي عن الضرر الذي يثبت أنه ناجم عن إساءة التصرف
  

ــة                                                                          في إطــار قواعــد التــسهيلات الإضــافية للمركــز الــدولي لتــسوية     (                            محكمــة التحكــيم الدولي
   )                منازعات الاستثمار

  ،                              الولايــات المتحــدة المكــسيكية  .Gemplus S.A., et al                               في قرارهــا الــصادر في قــضيتي -     ١٢٢
                    ، في تحليلـها لطلـب                 محكمة التحكيم        ، استندت                          ضد الولايات المتحدة المكسيكية  .Talsud S.A  و

                     وعلـى شـرح هـذه                                    من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول  ٣٦          المادة     إلى                            التعويض المقدم من المدعي،   
 (        المـــادة

   

                              تتـــضمن شـــرطين صـــريحين،     ٣٦         المـــادة  ”   أن                   لاحظـــت المحكمـــة    ،                  وبنـــاء عليـــه   .  )١٧٥
                                   يتـسنى تقييمـه بالمـال، وأن                 ، أي أن   ‘                                    قابلا للتقييم من الناحية الماليـة      ’                 أن يكون الضرر      ‘ ١ ’    وهما

                                                                                  ، بحيــث يكــون تــدبير الإنــصاف متناســبا مــع الخــسارة الــتي ثبــت أنهــا لحقــت     ‘     ً   مؤكــداً ’       يكــون 
                                         الذي جرى التعـبير عنـه في قـضية                                                                       بالطرف المتضرر، ومن ثم تعويضه بالكامل طبقا للمبدأ العام        

   . )١٧٦    ( “   ...                                بشأن التعويض عن فعل غير مشروع           مصنع خورزوف
                              باعتبـاره يـوفر الإرشـاد       ٣٦               مـن المـادة       )  ٢ (                     إلى شـرح الفقـرة              أيـضا            المحكمـة              وأشارت   -     ١٢٣

                                  ُ                                                   نوعيــة الأدلــة المطلوبــة مــن المــدعي لكــي يُثبــت طلبــه، بــشكل مباشــر أو غــير    ”                عنــد النظــر في 
               ، ولاحظـت أن     )١٧٧    ( “                                                             إلى الكـسب المـستقبلي الفائـت بموجـب القـانون الـدولي                             مباشر، استنادا   

ــشدِّد علــى   ــة    ”      ُ   ِّ             الــشرح يُ ــه بالأدل ــيقين  ’                                             أن علــى المــدعي أن يثبــت طلب         في جميــع   ‘                     علــى وجــه ال
                        لأخـرى المستـشهد بهـا في                                                                  بيد أن المحكمة رأت أنـه يتـضح مـن المـواد القانونيـة ا             .  )١٧٨    ( “       القضايا

__________ 
  .   ٥٣٢                   المرجع نفسه، الفقرة   )١٧٣ (

  .  ٦٥    و   ٥٢                 أعلاه، الفقرتان    ١٤٤            انظر الحاشية   )١٧٤ (

  .  ٨٣-  ١٣     إلى   ٨٠-  ١٣                   أعلاه، الفقرات من    ١١٦            انظر الحاشية   )١٧٥ (

  .  ٨١-  ١٣             نفسه، الفقرة       المرجع   )١٧٦ (

  .  ٨٢-  ١٣                   المرجع نفسه، الفقرة   )١٧٧ (

  .  ٨٣-  ١٣                   المرجع نفسه، الفقرة   )١٧٨ (
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                                 ً                            عقــول في تطبيقــه، وينبغــي تكييفــه وفقــاً لظــروف القــضية                         مفهــوم الــيقين نــسبي وم ”           الــشرح أن 
                      وذكرت المحكمة لاحقا أنها  .  )١٧٩    ( “      المعينة

                                                                                        تعالج أحداثا مستقبلية محتملة وليس أحداثا فعلية وقعت في الماضي؛ وأنهـا تـسعى إلى                ”  
                                                                                           تحديد لا ما حدث أو لم يحدث كوقائع في الماضـي وإنمـا مـا كـان يمكـن أن يحـدث في                       

                     ُ   ِّ                                                       هذه العملية حتما أن تُقـدِّر المحكمـة مـا إذا كانـت هـذه الأحـداث                        وتقتضي  .        المستقبل
       ولـيس    .                                                                                   المستقبلية ستقع وأن تحسب هذا التقدير كميا بـالأموال علـى سـبيل التعـويض              

                               دثا مـستقبليا كـان سـيقع                                                                          من الممكن دوما للمدعي أن يثبـت علـى وجـه الـيقين أن ح ـ              
                             ع حدث مستقبلي مـن هـذا                                   ِّ                 ؛ وليس بوسع المحكمة سوى أن تقيِّم فرص وقو              لا يقع    أو

                                                                                  ولذا فإن الأمر لا يتعلق بعملية ترمي إلى إثبـات الـيقين في حـد ذاتـه؛ وإنمـا، في            .       القبيل
                           ، علـى النحـو المـشار        ‘                           قـدر كـاف مـن الـيقين        ’                                      ف القضية، بعملية ترمي إلى بلـوغ           ظرو

   . )١٨٠    ( “                                        إليه في شرح لجنة القانون الدولي الوارد أعلاه
  

   )                      تسوية منازعات الاستثمار             المركز الدولي ل          اتفاقية  ر     في إطا (                التحكيم الدولية       محكمة
 .Joseph C. Lemire v   (                ليمير ضد أوكرانيا  .                                  في قرارها الصادر في قضية جوزيف سي-     ١٢٤

Ukraine(     ،الفهـم    ّ          تعبّـر عـن                 باعتبارهـا    ٣٦                مـن المـادة     ٢                 إلى الفقـرة               في إشـارة                   ، ذكرت المحكمة        
                                       المقبول للغرض من التعويض، أنها توفر فقط

                                                                 ؛ ولا يمكن حساب الأضرار الفعلية بـشكل مجـرد، بـل ينبغـي                                       تعريفا نظريا لمعيار عام    ”  
                                                     فهـو يقتـضي تعريـف منهجيـة ماليـة لتحديـد              :                                          أن يجري ذلك في كل حالـة علـى حـدة          

                                                                                              مبلغ مالي يوفر، عند سداده للمستثمر، القيمة الاقتـصادية المكافئـة الـتي كـان المـستثمر              
   . )١٨١    ( “                        الخرق الذي ارتكبته الدولة   “   لولا ”             على الأرجح،  ،           سيحصل عليها

                              واجـب جـبر الـضرر يـشمل         ”             لقولهـا إن               دعمـا      ٣٦         المـادة       إلى                  المحكمة أيضا           واستندت  -     ١٢٥
      ، وأن  )١٨٢    ( “                   ُ                                                                  فقط تلك الأضرار التي تُعد من وجهة النظر القانونيـة نتيجـة للفعـل غـير المـشروع            

 (                                     ُ              التعويض استنادا إلى المطالبات الظنية لا يُمنح بصفة عامة
   

١٨٣( .   
  

__________ 
  .          المرجع نفسه  )١٧٩ (

  .  ٩١-  ١٣                   المرجع نفسه، الفقرة   )١٨٠ (

  .   ١٥٢         ، الفقرة    ١٥٦            انظر الحاشية   )١٨١ (

  .   ١٥٥                   المرجع نفسه، الفقرة   )١٨٢ (

  .   ٢٤٥    و    ٢٤٥                     المرجع نفسه، الفقرتان   )١٨٣ (
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   )                      تسوية منازعات الاستثمار             المركز الدولي ل          اتفاقية       في إطار (                التحكيم الدولية    ة   محكم
         ، ذكـرت                   ضد جمهورية الأرجنتين   El Paso Energy International Company        في قضية-     ١٢٦

   ‘                          مـا فـات مـن الكـسب        ’            الإشارة إلى    ”       ، أن     ٣٦             بشرح المادة                                   محكمة التحكيم، عند استشهادها   
ــادة  ــى               تؤكــد أن  )  ٢   (  ٣٦          في الم ــاريخ لاحــق عل ــالرجوع إلى ت ــدها ب ــي تحدي ــة ينبغ                                                                          قيمــة الملكي

  ،  ‘                                          قابلا للتقيـيم مـن الناحيـة الماليـة         ’                                                          ارتكاب الفعل غير المشروع دوليا، بشرط أن يكون الضرر          
   . )١٨٤    ( “                ً وبالتالي ليس ظنياً

  
   )                      تسوية منازعات الاستثمار             المركز الدولي ل          اتفاقية       في إطار (                التحكيم الدولية       محكمة
            ضد جمهورية  Marion Unglaube & Reinhard Unglaube                   رارها الصادر في قضية     في ق-     ١٢٧

ــدول، لا               كوســتاريكا ــة بمــسؤولية ال ــواد المتعلق ــواد                                                                            ، أشــارت محكمــة التحكــيم إلى الم                 ســيما الم
                   معيـار التعـويض     ”       ّ           التي تعبّر عن      “                        الممارسة الدولية اللاحقة   ”       ُ   ِّ    بوصفها تُشكِّل      ،    ٣٩       إلى     ٣٤   من

   . )١٨٥    ( “     العرفي                   بموجب القانون الدولي 
  

               العدل الدولية      محكمة
ــالتعويض في  -     ١٢٨ ــالو          قــضية                                   في حكمهــا المتعلــق ب ــا ضــد   (                        أحمــدو صــاديو دي ــة غيني                        جمهوري

 Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic   )                           جمهورية الكونغو الديمقراطيـة 

Republic of the Congo( ٣٦               بـشرح المـادة       ور،                                       ، استشهدت محكمة العدل الدولية، في جملة أم    
                                في حــين أن مــنح التعــويض عــن   ”                                        ؤولية الــدول دعمــا لــرأي مفــاده أن                              مــن المــواد المتعلقــة بمــس 

                                      ً                                                                خــسارة إيــرادات مــستقبلية يتــضمن حتمــا شــيئاً مــن عــدم الــيقين، فــإن هــذا الطلــب لا يمكــن    
   . )١٨٦    ( “            ً         اعتباره ظنياً بشكل صرف

  

__________ 
  .   ٧١٠               أعلاه، الفقرة  ٦ ١            انظر الحاشية   )١٨٤ (

) ١٨٥(  CSID, Case nos. ARB/08/1 and ARB/09/20, Award, 16 May 2012, para. 306.   
) ١٨٦(  International Court of Justice, Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of 

the Congo), Judgment of 19 June 2012, para. 49.   
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    ٣٧      المادة 
         الترضية

   )                      تسوية منازعات الاستثمار             المركز الدولي ل        اتفاقية         في إطار (                     محكمة التحكيم الدولية     
     ضـد    .Quiborax S.A., et al                                              المتعلـق بالبـت في مـسألة الاختـصاص في قـضية                 في قرارها -     ١٢٩

                                                                      ، قـررت محكمـة التحكـيم أنـه مـن الأنـسب البـت في قـرار                                                          جمهورية بوليفيـا المتعـددة القوميـات      
 (  ٣٧                 تفسيري بموجب المادة                                             التحكيم النهائي في وجاهة طلب المدعي إصدار حكم 

   

١٨٧( .   
  

    ٣٨      المادة 
         الفائدة

   )                      تسوية منازعات الاستثمار             المركز الدولي ل          اتفاقية       في إطار (                     محكمة التحكيم الدولية 
ــضية -     ١٣٠ ــا   Ioannis Kardassopoulos & Ron Fuchs               في قــــ ــة جورجيــــ ــد جمهوريــــ   ،                                    ضــــ

               إصـدار حكـم     ”       إن                                       شرح المرفـق بهـا، دعمـا لقولهـا                وال ـ   ٣٨                                    استشهدت محكمة التحكـيم بالمـادة       
                                                                                                بدفع الفائدة يتوقف على ظروف كل حالة، وبالأخص على ما إذا كان منح الفائـدة ضـروريا                 

   . )١٨٨    ( “                       من أجل كفالة الجبر الكامل
  

   )                      تسوية منازعات الاستثمار             المركز الدولي ل          اتفاقية       في إطار (                     محكمة التحكيم الدولية 
  .SGS Société Générale de Surveillance S.A                                      استـشهدت محكمـة التحكـيم في قـضية     -     ١٣١

                            المبدأ الـساري بـشكل شـبه     ”         لقولها إن          ، دعما     ٣٨              من المادة     ٢         بالفقرة                        ضد جمهورية باراغواي    
                                                                                                             عالمي في القـانون الـدولي وممارسـات التحكـيم الـدولي في حالـة تـأخر دفـع الالتزامـات النقديـة                       

   . )١٨٩    ( “                                                            المستحقة يتمثل في تطبيق الفوائد اعتبارا من تاريخ استحقاق الدفع
  

   )                      تسوية منازعات الاستثمار             المركز الدولي ل          اتفاقية       في إطار (                     محكمة التحكيم الدولية 
  ،                          ضــد جمهوريــة كوســتاريكا  Marion Unglaube & Reinhard Unglaube           في قــضية -     ١٣٢

                 القانون الـدولي    ”       ، أن     ٣٨              من المادة     ١              بشرح الفقرة                                         ذكرت محكمة التحكيم، عند استشهادها      
        ّ                                                                      الذي تعبّر عنه مواد لجنة القانون الدولي، يبين بوجه عـام أن معـدل الفائـدة                         العرفي، على النحو  

   . )١٩٠    ( “         ُ                                         ينبغي أن يُحدد بحيث يحقق النتيجة المتمثلة في الجبر الكامل
  

__________ 
) ١٨٧(  ICSID, Case No. ARB/06/2, Decision on Jurisdiction, 27 September 2012, para. 308.   
  .   ٦٦٠   و   ٦٥٩                 أعلاه، الفقرتان   ٣٦            انظر الحاشية   )١٨٨ (

) ١٨٩(  ICSID, Case No. ARB/07/29, Award, 10 February 2012, para. 184.  

  .   ٣٢٠               أعلاه، الفقرة    ١٨٥            انظر الحاشية   )١٩٠ (
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    ٣٩      المادة 
                المساهمة في الضرر

   )                      تسوية منازعات الاستثمار             المركز الدولي ل          اتفاقية       في إطار (                     محكمة التحكيم الدولية 
   ،                              ضد الولايات المتحـدة المكـسيكية    .Gemplus S.A., et al                 ها الصادر في قضيتي         في قرار-     ١٣٣

           في تحليلــها                     محكمــة التحكــيم،            ، استــشهدت                                  ضــد الولايــات المتحــدة المكــسيكية   .Talsud S.A و
     مــن   )  ٥ (                                        وأشــارت إلى معالجــة المفهــوم في الفقــرة     ٣٩            ، بالمــادة “                  المــساهمة في الإهمــال ”        لمفهــوم 

                                          الــسمة المــشتركة هــي خطــأ مــن المــدعي  ”                          إلى الاســتنتاج القائــل إن                              شــرح المــادة عنــد التوصــل 
                                                                                                  تــسبب أو أســهم في الــضرر الــذي كــان موضــوع المطالبــة وهــذا الخطــأ كــان بمثابــة شــكل مــن  

   . )١٩١    ( “                                              الذنب وليس فعلا أو إغفالا لا يرقى إلى حد هذا الذنب
  

   )          الاستثمار             تسوية منازعات             المركز الدولي ل          اتفاقية       في إطار (                     محكمة التحكيم الدولية 
  ،  )Joseph C. Lemire v. Ukraine   (                       لــيمير ضــد أوكرانيــا   .             جوزيــف ســي           في قــضية -     ١٣٤

ــادة     ــة التحكــيم أن الم ــبرت محكم ــوفر   ٣٩                                       اعت ــادا إضــافيا  ”         ت ــذين    “                  إرش ــضاة والمحكمــين ال                               للق
                                           مــن المــواد المتعلقــة بمــسؤولية الــدول   ٣٦                                                            يحــاولون تعريــف العناصــر المحــددة الــتي تتطلبــها المــادة  

 (         ها مضمونا      وإعطائ
   

١٩٢( .   
  

   )                      تسوية منازعات الاستثمار             المركز الدولي ل          اتفاقية       في إطار (                     محكمة التحكيم الدولية 
ــضية-     ١٣٥ ــة    El Paso Energy International Company          في ق ــتين                ضــد جمهوري   ،          الأرجن

                                    يس ثمـة إسـهام مـن المـدعي في             ل ـ ”                         دعما لاستنتاجها أنه       ٣٩                                استشهدت محكمة التحكيم بالمادة     
   . )١٩٣    ( “                                                             التي تكبدها نتيجة لسلوكه الخاص، في غياب فعل المدعي عن عمد أو إهمال       الخسارة 

  
   )                      تسوية منازعات الاستثمار             المركز الدولي ل          اتفاقية       في إطار (                     محكمة التحكيم الدولية     

 Occidental Petroleum Corporation & Occidental                    ا الـصادر في قـضية      ه ـ        في قرار-     ١٣٦

Exploration and Production Company    كـيم،                       ، أشـارت محكمـة التح                     ضد جمهورية إكـوادور       
                           مــن المــواد المتعلقــة     ٣٩    و   ٣١               ، إلى المــادتين )١٩٤    ( “                   المــساهمة في الإهمــال  ”                    في تحليلــها لمفهــوم  

                          في تحليلـها للمـدى الـذي                          والشرح المرفـق بهـا     ٣٩        لى المادة                واستندت المحكمة إ  .               بمسؤولية الدول 
__________ 

  .  ١٣-  ١١   و  ١٢-  ١١                 أعلاه، الفقرتان  ٦  ١١            انظر الحاشية   )١٩١ (

  .   ١٥٦         ، الفقرة    ١٨١            انظر الحاشية   )١٩٢ (

  .   ٦٤٨           ، وحاشيتها    ٦٨٤               أعلاه، الفقرة   ١٦            انظر الحاشية   )١٩٣ (

  .   ٦٦٨     إلى    ٦٦٥                   أعلاه، الفقرات من   ٥٠            انظر الحاشية   )١٩٤ (
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                                                         غـير المـشروع للمـدعيين، مقـدار التعـويض المـستحق                         ُ   ّ                         يتعين ضمنه أن يُخفّض، بـسبب الـسلوك         
 (                                                                     لهما عن الأضرار التي لحقت بهما بسبب الفعل غير المشروع الذي ارتكبه المدعى عليه

   

١٩٥( .   
  

              الفصل الثالث    
                    لقانون الدولي العام ل       الآمرة      قواعد         بمقتضى ال            بالتزامات      الخطيرة       الإخلالات     

  
    ٤١      المادة 

                            سيم بالتزام بموجب هذا الفصل                             نتائج معينة مترتبة على إخلال ج
  

                    محكمة العدل الدولية
 Jurisdictional Immunities   ( )                 ألمانيا ضد إيطاليا (                          الحصانات القضائية للدولة     قضية    في -     ١٣٧

of the State (Germany v. Italy)(      حجـة المـدعى عليـه القائلـة                                       ، رفـضت محكمـة العـدل الدوليـة                               
                  دولـة مـا بمـنح                               ُ              وقاعـدة القـانون العـرفي الـتي تُلـزم                                    بـين قاعـدة أو قواعـد آمـرة      ”                بوجود تعـارض    

   :                                  وعوضا عن ذلك، خلصت المحكمة إلى ما يلي  .  )١٩٦    ( “                 الحصانة لدولة أخرى
                             فالقواعــد المتعلقــة بحــصانة   .                                                         يعــالج كــلا المجمــوعتين مــن القواعــد موضــوعات مختلفــة   ”  

                                                                                                       الدولة هـي قواعـد إجرائيـة الطـابع وتقتـصر علـى تحديـد مـا إذا كانـت محـاكم إحـدى                        
ــدول تــستطيع ممارســة الاختــصاص القــضائي إزاء دولــة أخــرى       ا                  ولا تتــصل تلــك    .                                                                     ل

                                                                                             القواعــد بمــسألة مــا إذا كــان الــسلوك الــذي رفعــت الــدعوى بــسببه مــشروعا أو غــير    
ــدولي العــرفي         ...         مــشروع  ــة بموجــب القــانون ال ــة أجنبي ــرار بحــصانة دول    ُ                                                                            ولا يُعــد الإق

                 ن والمـساعدة في                        مرة، أو تقديم العو                                                        اعترافا بمشروعية الوضع الناجم عن انتهاك قاعدة آ       
    ٤١                                  يناقض المبدأ الوارد في المـادة         ]           لا يمكن أن   [                      الوضع، ومن ثم فإنه                       الإبقاء على ذلك    

   . )١٩٧    ( “                                               من مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول

__________ 
  .   ٦٧٣    و    ٦٦٦    و    ٦٦٥                          انظر المرجع نفسه، الفقرات    )١٩٥ (

  .  ٩٣  ة              أعلاه، الفقر   ١٠٤            انظر الحاشية   )١٩٦ (

  .          المرجع نفسه  )١٩٧ (
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              الباب الثالث    
                               إعمال المسؤولية الدولية للدولة    

  
            الفصل الأول    
     ولة                 الاحتجاج بمسؤولية د    

  
    ٤٨      المادة 

                                         احتجاج دولة غير مضرورة بمسؤولية دولة أخرى
  

   )                       غرفة منازعات قاع البحار (                            المحكمة الدولية لقانون البحار 
ــشأن  -     ١٣٨ ــا بـ ــدول                         في فتواهـ ــات الـ ــسؤوليات والتزامـ ــة                                   مـ ــات           المزكيـ ــخاص والكيانـ                           للأشـ
          تحديـــد           في مـــسألة                                               ، نظـــرت دائـــرة منازعـــات قـــاع البحـــار                         بالأنـــشطة في المنطقـــة        يتعلـــق        فيمـــا

                                             الأضـرار اللاحقـة بالمنطقـة ومواردهـا الـتي       ”                                                  الأشخاص الذين يحـق لهـم المطالبـة بـالتعويض عـن       
                    وأعربـت الـدائرة      .  )١٩٨    ( “ُ   ِّ                                                                       تُشكِّل تراثا مشتركا للبشرية، وعن الأضرار اللاحقـة بالبيئـة البحريـة           

                       عن رأي مفاده أنه في حين
                        الـسلطة صـراحة حـق                                  ُ   ِّ                    حكـم مـن أحكـام الاتفاقيـة بوصـفه يُخـوِّل                                لا يمكن قراءة أي      ”  

                                                                                                    تقديم مثل هذا الطلب، فقـد يكـون مـن الممكـن المحاجـاة بـأن مثـل هـذا الحـق موجـود                        
                                                              من الاتفاقية، الـتي تـنص علـى أن الـسلطة يجـب أن                  ١٣٧              من المادة     ٢                 ضمنا في الفقرة    

                                                          وقد يحق لكل دولة طرف أيضا أن تطالـب بـالتعويض في              .           البشرية  ‘            بالنيابة عن  ’      تعمل  
                                                                       الذي تتسم بـه الالتزامـات المتعلقـة بالحفـاظ علـى البيئـة                         اه الكافة  تج             طابع الحجية      ضوء  

       مــن   ٤٨                                                 ودعمــا لهــذا الــرأي، جــرت الإشــارة إلى المــادة   .                              في أعــالي البحــار وفي المنطقــة
     . )١٩٩    ( “   ...                                              مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول

  

__________ 
  .   ١٧٩               أعلاه، الفقرة   ١٠            انظر الحاشية   )١٩٨ (

  .   ١٨٠                   المرجع نفسه، الفقرة   )١٩٩ (
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              الباب الرابع    
            أحكام عامة    

  
    ٥٥      المادة 

              مبدأ التخصيص
                       منظمة التجارة العالمية     فريق 
                                                                   الرسـوم الدائمـة لمكافحـة الإغـراق والرسـوم التعويـضية             ‐                   الولايات المتحـدة        قضية      في   -     ١٣٩

       أسـاس   ”               ُ                             فريق، بعـد أن خلُـص إلى عـدم وجـود                         ، استنتج ال                                    المفروضة على منتجات صينية معينة    
  ]            لية الـدول                 المتعلقـة بمـسؤو   [                                                                       للقول إن هيئة الاستئناف والأفرقـة قـد وجـدت أن مـشروع المـواد             

ــار  ’     يجــب  ــى العلاق ــ   ’         بوصــفها   ‘                       أن تؤخــذ في الاعتب ــق عل ــدولي تنطب ــانون ال         ات بــين                                                   قواعــد للق
ــة    ‘        الأطــراف ــة منظمــة التجــارة العالمي ــد تفــسير اتفاقي ــواد، حــتى   ”      ، وأن  )٢٠٠    ( “                                                       عن                        مــشروع الم

ــا،    ــصوصه ذاته ــى       ’                         بموجــب ن ــتي تترتــب عل ــة ال ــات الدولي                                                                         لا يحــاول تعريــف مــضمون الالتزام
    َّ                                                                   ، ذكَّر بأن المواد المتعلقة بمسؤولية الدول تتضمن أيضا حكما يتـصل             )٢٠١    ( “ ‘  ية               انتهاكها مسؤول 

 (                 بقاعدة التخـصيص  
   

       تفـاق             مـن الا    ١- ١                                                               وراح الفريـق بعـد ذلـك يـشرح لمـاذا يعتـبر المـادة                  .  )٢٠٢
   :                                   قاعدة خاصة من قواعد القانون الدولي                               بشأن الإعانات والتدابير التعويضية

ــرى ”   ــادة          ن ــوارد في الم ــصنيف ال ــن الا ١- ١                                  أن الت ــدابير            م ــات والت ــشأن الإعان ــاق ب                                      تف
                                  ِّ                   ُ         ُ                     هو في صميمه قاعدة إسناد بمعنى أنه يحدِّد نوعية الهيئات التي تُعد أو لا تُعـد                         التعويضية

ــة ”             جــزءا مــن   ــد مــتى    “        الحكوم ــاق، فــضلا عــن تحدي ــار أن                                               لأغــراض الاتف                      يجــوز اعتب
     جـه                         ويتـصل ذلـك علـى و       .  “        الحكومـة  ”                           تعمل بالنيابـة عـن        “     الخاصة ”                الجهات الفاعلة   

              تفــاق بــشأن             لأغــراض الا “                                                     مــضمون أو تنفيــذ المــسؤولية الدوليــة لدولــة مــا  ”             الدقــة بـــ 
                                                           ، وهذه إشارة إضافية إلى أن مشروع المواد لـيس ذا صـلة                                     الإعانات والتدابير التعويضية  

   . )٢٠٣    ( “                                    تفاق بشأن الإعانات والتدابير التعويضية       من الا ١- ١            بتفسير المادة 
  

__________ 
  .  ٨٩- ٨               أعلاه، الفقرة  ٥            انظر الحاشية   )٢٠٠ (

   ).                                             من الشرح العام للمواد المتعلقة بمسؤولية الدول ١                مستشهدا بالفقرة    (  ٩٠- ٨                   المرجع نفسه، الفقرة   )٢٠١ (

  .  ٩٠- ٨                   المرجع نفسه، الفقرة   )٢٠٢ (

   ).  ٥٥                            مستشهدا، في جملة أمور، بالمادة  (           المرجع نفسه   )٢٠٣ (
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                 التجارة العالمية                            هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة     
                                                                   الرسـوم الدائمـة لمكافحـة الإغـراق والرسـوم التعويـضية             ‐                   الولايات المتحـدة        قضية      في   -     ١٤٠

        مـن     ٥٥                                                           ، نظـرت هيئـة الاسـتئناف في نطـاق ومعـنى المـادة                                                 المفروضة على منتجات صينية معينة    
   :                                           المواد المتعلقة بمسؤولية الدول على النحو التالي

                                                    مواد لجنة القـانون الـدولي المتعلقـة بمـسؤولية                 من     ٥٥                    ، لا تتحدث المادة             حسبما نرى  ”  
ــدول ــسير                  ال ــراض تف ــتئناف، لأغ ــة الاس ــق أو لهيئ ــان يحــق لفري ــا إذا ك ــسألة م ــن م                                                                                       ع
              ، أن تأخــذ في                                                تفــاق بــشأن الإعانــات والتــدابير التعويــضية        مــن الا  )  ١   ) ( أ   ( ١- ١        المــادة

                  مــسألة تحديــد أي  ُ        تُعــالج   ٥٥         فالمــادة     ...                                                  الحــسبان أحكــام مــواد لجنــة القــانون الــدولي  
ــق         الأحكــام  ــالج نفــس الموضــوع           تنطب ــدة أحكــام تع ــسؤال    .                                                      حــين توجــد ع ــد أن ال                    بي

                               بعـض مـواد لجنـة القـانون            تطبيـق                                                      المطروح في هذه القضية لا يتعلـق بمـا إذا كـان يـتعين      
ــدولي ــذه ال        ...          ال ــق في ه ــنص المطب ــلا شــك أن ال ــادة                                             ف ــو الم ــضية ه    ).  ١   ) ( أ   ( ١- ١                      ق
ــا ــالأ        أمـ ــو بـ ــروح، فهـ ــسؤال المطـ ــروط                                      الـ ــد تفـــسير شـ ــوز، عنـ ــان يجـ ــا إذا كـ                                                         حرى مـ

                                                                         ، مراعاة البنود ذات الـصلة الـواردة في مـواد لجنـة القـانون الـدولي          ) ١   ) ( أ   ( ١- ١       المادة  
        هـي             تطبيقها      الجاري                     ولذا، فإن المعاهدة      .                                          بوصفها عنصرا من بين عدة عناصر تفسيرية      

          قواعــد     سبان                أن تؤخــذ في الحــ          ، ويــتعين                                                تفــاق بــشأن الإعانــات والتــدابير التعويــضية   الا
                                                                                             الإسناد المنصوص عليها في مـواد لجنـة القـانون الـدولي عنـد تفـسير معـنى مـصطلحات                    

ــادة    .                 تلــك المعاهــدة  ــدولي عــن مــسألة      ٥٥                    ولا تتحــدث الم ــانون ال ــة الق                                                       مــن مــواد لجن
   . )٢٠٤    ( “                                الكيفية التي ينبغي بها القيام بذلك

  

__________ 
  .   ٣١٦               أعلاه، الفقرة   ١١            انظر الحاشية   )٢٠٤ (


